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  كلمـــــة شكر وتقدير
  الأناموالصلاة والسلام على  المصطفى خير  أولاالحمد  و الشكر الله 

 بعـــــــــــــــــــــــــدأمــــا 

بقبول ل أولا بالشكر  الخالص  للأستاذ المشرف شيخ قويدر والذي تفض أتقدم

على هذا البحث  رغم كثرة انشغالاته  ثم تكرمه  بوقته من اجل قراءته  عبر   الإشراف

 .كامل مراحل تحريره  وتقديمه لي كل النصح والتوجيه 

  .لبحثلجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا ا لأعضاءبالشكر الخالص ايضا و 

  .قسم الحقوق  بجامعة سعيدة  اتذةأسلكل  وامتنانيشكري  أنسى أندون   
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 إھـــــــــداء

  

لروح والدي   أولاالمتواضع اهدي هذا العمل   إخلاص بكل تواضع وبكل حب و*

 .الطاهرة رحمة االله 

 إلى بسمة الحياة وسر...الحب و الحنان  من منحتنيإلى ... إلى ملاكي في الحياة*

ومعها  إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أمي الحبيبة وجودي

 .امعمره وأطالا االله محفظه جدتي التي لم تبخل بدعائها الصالح لي 

كثيرا  في هذا العمل   أعانتنيإلى سندي ورفيقة دربي في الحياة زوجتي التي *

  .والى كل عائلتها صغيرا وكبيرا المتواضع 

  .فاطمة الزهراء وصال الغالية  ذة كبدي ونور قلبي  ابنتي ـــــــــفل إلى*

والى كل ، أجمعينوذويهم  وأخوالي إلى سندي في هذه الحياة  إخوتي و أخواتي *

 .زملائي في الدراسة  والعمل 

  .ب ــــــــــــــا لنا في ظهر الغيـــــــــفي االله وتمنى  لنا الخير ودع أحبناوالى كل من *

  ديرــــــــــــوتق ارــــــــــــــــــكبإة ـــــــــــكل هؤلاء  تحي  إلــــــــــــى
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  :المقـــــــدمة

�دف التشريعات الإجرائية الجنائية أن يصيب القاضي الجزائي  الحقيقة في حكمه سواء    

وإنما هي ثمـــــــــــــــرة للبحث الدءوب    بالإدانة  أو البراءة ، والحقيقة القضائية لا تكشف فورا  أو بسهولة

وهي تعني كيفية حدوث الواقعة الإجرامية  وطريقة ارتكا�ا  وكل التفصيلات التي حدثت على مسرح 

  .الجريمة  غير انه بدون أدلة الإثبات  لا يتصور القول  بوجود جريمة  ونسبتها إلى المتهم 

إلى ثبوت إجرام ا�رم او ما يــــؤدي إلى براءته  فالإثبات في جوهره  يشمل كل ما يؤدي  

لأنــــــــــــــــه لا يمكن مساءلة شخص عن جريمة  مالم تسند إليه ماديا ومعنويا ، وذلك بإقامة الدليـــــــل 

  .على وقـــــــــــوع الجريمة  أو عدم وقوعها

  : ــثل في وقد عرفت النظم القانونية ثلاثة أنظمة للإثبات  وتتمــــــ

نظـــــــــــام الإثبات القانوني  أو المقيد  حيث يقيد المشرع القاضي  بأدلة إثبات مسبقة  ، والقاضي -1

  .وفق هذا النظام  مقيد بما يمليه عليه المشرع  حتى ولو لم يكن مقتنع به

اقتناعه  من  حرية القاضي في أن يستمد:نظام الإثبات الحر  والذي يرتكز على قاعدتين  وهما  –2

  .أي دليل يطمئن إليه  من جهة ومن جهة أخرى  حريته  في تقدير قيمة  الأدلة المطروحة عليه 

نظام الإثبات المختلط  والذي جاء ليوفـــــــق بين النظامين السابقين  فبمقتضاه يمكن للقاضي أن -3

شروط التي  يستلزمها المشرع يصدر حكما استنادا إلى دليل وفقا لقناعته  ، وذلك  مشروط  وفقا لل

  .لقبول هذا الدليل 

غير أن معظم التشريعات  تبنت نظام الإثبات الحر ، والذي أهم ما ينبثق  عليه هو مبدأ 

الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، والذي يعتبر جزء من نظام حرية الإثبات ، ذلك أن القاضي  

ة سواء من حيث قبول الأدلة او من حيث تقديره الجزائي من خلاله  يتمتع بسلطة تقديرية واسع

  .الشخصي لقيمتها وفق ضوابط تحكمه 

والاقتناع  الشخصي للقاضي الجزائي  أو كما يسمى لدى  بعض التشريعات  بمبدأ 

القنــــــــــــــــــــاعة الوجدانية  أو القناعة القضائية  من أهم مبادئ نظرية الإثبات ، حيث يجعل القاضي  

مـــــــــــــــا في الدعوى  فيتصرف فيها  ويقدر ظروفها  وفقا لما استقر عليه  في نفسه من قناعة  بعدما حك

يكون  قد اعمل  فكره  وقرا أوراقها ومستندا�ا ، وفيما سمعه أثناء المحاكمة ، ويكون القاضي اقتناعه  

دليل منها ، وهذا الأمر مرتبط بمدى  من الأدلة الجنائية المطروحة عليه  للمناقشة  وتقدير قيمة أي

  .الآثار التي ترتبه هذه الأدلة  على اقتناعه الشخصي  وهو موضوع داستنا 



  الأدلة الجنائیة على الاقتنــاع الشخــــصي للقـــــــــــاضي الجــــزائي تأثیـــــــر

 

6 
 

  :أهمية الموضوع 

يعد موضوع دراستنا من الدراسات الهامة في ا�ال القضائي  ذلك أ�ا تجمع بين شقين  وهمـــــــــا أدلة 

الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في ظل غياب قانون الإثبات الجنائية من جهة ومن جهة أخرى 

للإثبات الجنائي ونقص النصوص القانونية  التي ترسم  الإطار الأساسي  للنظرية العامة للإثبات 

الجزائي  وتحديد  الدقيق لسلطة القاضي في تقدير الأدلة، فهو ذو أهمية للقاضي  لأنه موضوع عمله 

ع  ولا يفرط في حق  الأفراد، وذو أهميه أيضا بالنسبة  للمتقاضي  اليومي فلا يجحف في حق ا�تم

الذي قد يجد نفسه في أي لحظة  بين مكاتب الشرطة  أو الدرك وأروقة المحاكم ، كما له أهمية  

  .بالنسبة للمحامي  الذي يلجا إليه المتقاضي  ويستعين به القضاء لإقامة العدل 

الموضوع  بنظرة علمية  معمقة وجادة  في بلادنا ، وإنما جـــــــــــــــــــــــــــــاء  بالإضافة إلى عدم التطرق لهذا    

الحديث عنه في مؤلفات  عامة لا توفي بالغرض المطلوب منه خصوصا وان القاضي الجزائي لا يمكنه 

لتالي يكون لحكمه الأثر البالغ ان يصدر حكمــــــــــه إلا بعد تمحيص الأدلة الجنائية  واستقــــــــــــراءها  وبا

  .لدى أطراف الخصومة مما يزيد  من ثقتهم في عدالة بلدهم و العكس صحيح 

  باب اختيار الموضوع ــــــــــــــأس

أسباب ذاتية تتمثل في  الرغبة  وحب التطلع في كل ما هو إن سبب اختيارنا لهذا الموضوع يعود إلى 

كل عام وأسباب موضوعية وتتمثل في السعي إلى تقديم دراسة جديد وصبر غور المادة العلمية  بش

  .علمية لموضوع  تأثير الأدلة الجنائية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 

  :منهــــــج البحث 

من خلال هذه الدراسة سنحاول إلقاء الضوء على تأثير الأدلة الجنائية على الاقتناع الشخصي      

منظور قانوني وقضائي وعملي ، في ظل التشريع والقضاء المقارن ، فقد  للقاضي الجزائي  وفق 

اعتمدنا على المنهجين الوصفي والتحليلي  ، من خلال بيان  موقف الفقه  ودراسة النصوص 

القانونية  ، المتعلقة �ذا الموضوع  وتحليلها  والتعليق عليها ، وقد اعتمدنا أيضا على توظيف المنهج 

صا فيما يتعلق  بالتأصيل التاريخي للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي عبر مختلف التاريخي  خصو 

مراحل التاريخ بداية من  العصور القديمة وصولا إلى العصر الحديث  ،كما اقتضت منا الدراسة 

اللجوء إلى المنهج المقارن أحيانا وذلك بمقارنة  بين الوضع  في التشريع والقضاء الجزائري  بالتشريع 

  .والقضاء المقارن 
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  :إشكالية البحث 

تتمثل إشكالية  الأساسية للبحث في  ما مدى تأثير الأدلة الجنائية على الاقتناع الشخصي    

  :للقاضي الجزائي ؟ وتتفرع عنها إشكاليات فرعية أخرى تتمثل في 

  هل للقاضي الجزائي  مطلق الحرية  في تقدير قيمة الأدلة الجنائية  أم هناك استثناءات ترد عليه ؟  -

 ما هو نطاق تطبيق الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  والنتائج المترتبة عنه؟ -

 ما هي الضوابط التي تحكم الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ؟  -

 تناع الشخصي للقاضي الجزائي  بما فيها الأدلة العلمية ؟ما هي حجية أدلة الجنائية على الاق -

 :خطة البحــــــــــث 

من اجل الوصول إلى الإجابة عن الإشكاليات التي سبق وان تم طرحها  من قبل ، فانـــــه تم تقسيم 

للقاضي هذا البحث  إلى فصلين ، تناولنا في الفصل الأول إلى ماهية مبدأ الاقتنــــــــــــاع الشخصي 

الجزائي  من خلال تحديد مفهومه  ونطاق تطبيقه  واهم النتائج المترتبة عليه بالإضافة إلى معايير 

السلطة التقديرية للقاضي الجزائي  في تكوين اقتناعه أما في الفصل الثاني  فتطرقنا إلى  الاقتناع 

تحديد مفهوم الأدلة الجنائية و  الشخصي للقاضي الجزائي ومدى تأثره بالأدلة الجنائية مبرزين في ذلك 

تقسيما�ا  و أنواعها أولا ثم بيان ما مدى حجيتها أمام القاضي الجزائي   وبما ان الأدلة العلمية 

الجنائية لها دور مهم في الإثبات فقد خصصنا  لها مبحثا خاصا �ا  مبرزين مفهومها مدى حجيتها 

  .أمام القاضي الجزائي 

  .بالنتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة  ثم ختمنا هذا البحث   
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 :ل الأولــــــــــــــــــــــــــــــالفص

 ماهية الاقتناع الشخصي للقاضي

  زائيــــــــــــــــــــــالج
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 ماهية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  : الفصل الأول

يصيب القاضي الجزائي  أنالمقارنة ، هو  الإجرائيةالتشريعات  إليهالذي تسموا  الأسمىالهدف  إن       

، هذا الحكم يكون نتيجة منطقية  للعملية التي يمارس  من   براءته أوالمتهم  بإدانةفي حكمه سواء 

لف حسب نوع  نظام والتي تخت  الأدلةقيمة   تقديرهخلالها القاضي الجزائي  سلطته  الممنوحة  له  في 

 مبدأالمعنوية  الذي يقوم  على  الأدلة، نظام   الأنظمةالذي  يتبناه المشرع ، ومن بين هذه   الإثبات

  الإثباتالاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  ، حيث بمقتضاه  يتمتع القاضي الجزائي  بحرية واسعة في 

المطروحة   الإثباتالجرائم مستعينا بكل طرق   إثباتيجوز له  أخرىمن جهة  ومن جهة  الأدلةفي تقدير 

لات معينة  كاستثناء على قاعدة  االقانونية  في ح الأدلةتدخل المشرع بوضع بعض  إمكانيةله  ، مع 

في  عالاقتنا حرية القاضي الجنائي في  مبدأذا الفصل ـــــاول في هنوسنت،للقاضي الجزائي الاقتناع الشخصي 

نطاق تطبيق الاقتناع الشخصي  للقاضي الجنائي والرقابة  عليه  في المبحث  إلى، ثم نعرج  الأولالمبحث 

في المبحث المعايير الخاصة بالسلطة التقديرية  للقاضي الجنائي  في تكوين اقتناعه  بأهمالثاني  لنختم 

  .الثالث 
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  حرية القاضي الجنائي في الاقتناع  مبدأ: المبحث الأول    

 الأولفي المطلب    المبدأمفهوم هذا  إلىسنتطرق حرية القاضي الجنائي في الاقتناع  مبدءالدراسة      

  المبدأمبررات  إلىالقانوني  في المطلب الثاني  ثم التطرق  وأساسه للمبدأالتاريخي   تأصيل إلىثم نعرج 

  .طلب الثالث في الم إليهوانتقادات الموجهة 

  مفهوم مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي :   المطلب الأول 

تعريفه لغويا واصطلاحيا  إلى أولاسنتطرق الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  مبدأبمفهوم  للإلمام    

  .طريقة تكوينه  إلىنعرج وقضائيا   ثم 

  الجزائي  للقاضيالشخصي تعريف الاقتناع :  الأول رعــــــــالف

بعد البحث عنها  وثبوت أدلتها   إلاالحقيقة التي يبحث عنها  إلىالقاضي الجزائي لا يمكنه الوصول  إن

  .حالة الاقتناع    إلىما ارتاح ضميره لها يمكن القول انه وصل  فإذابراءته ،  أوإما بإدانة المتهم 

رضي بما قسم  له والقناعة الرضا بالقسم  أيالاقتناع من فعل قنع ، قناعة وقنعانا :التعريف اللغوي :أولا  

رضا  أيالعدل من الشهود يقال فلان شاهد مقنع  أيع بفتح الميم  نوالمق 1رضاه  أيوقنوع الشيء 

  .2يقنع به

  التعريف الاصطلاحي:ثانيا 

 :حول تعريف الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ومنها  الآراءتعددت 

من انه سلطة القاضي  وواجبه  أكثربان الاقتناع الحر للقاضي لا معنى له ":وفانيــــــــرفه ليوني جيـــــــــــــــع

 أويده في ذلك حدا ـــــــيق آنالوقائع وان يقدرها دون   إثباتمصدر  وسيلة  أيمد من ـــــــــيست أنفي 

  3."قيدا ما 

                                                 
  .310.، ص 1953،  القاهرة ، الطبعة السابعة .محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح -1
 .297.،ص  1994بيروت ،، دار صادر للطباعة والنشر ،  03ط.ابن منظور ، لسان العرب -2
 .923، ص  1994مجلة القانون والاقتصاد ، ترجمة  لرمسيس بنهام ، .  ليوني جيوفاني ، مبدا الاقتناع والمشاكل المرتبطة به  -3
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وى  وهو البديل عن ـــــفي الدع الإثباتالتقدير الحر المسبب لعناصر ":بأنهه محمود مصطفى ــــــــوعرف

 1."القانونية  الأدلةنظام 

حالة ذهنية وجدانية ، وهي محصلة  عملية علمية  منطقية ": عرفه كمال جوهري كما 

" القواعد القانونية  "في نفس القاضي  فتنشط ذاكرته  لتستدعي " القضية الجنائية" تستريها وقائع 

ذات الوقائع النموذجية  المرشحة للتطابق مع وقائع القضية وتوقف طبيعة هذه الحالة نتيجة  عملية  

شك   أدنىين ، فقد تكون ارتياح  ضمير القاضي  وإذعانه  او تسليمه  بدون المطابقة بين الواقعت

بثبوت الوقائع  في جانب المتهم  وثبوت مسؤوليته عنها وقد تكون  الشك في ذلك  وأخيرا قد تكون 

  )2.("ارتياح ضميره وإذعانه  وتسليمه بعد حدوثها  او عدم مسؤولية المتهم عنها مطلقا 

  :اريف فانه  يوجد اتجاهين   بخصوص تعريف الاقتناع الشخصي ومن خلال هذه التع

مبد القناعة الوجدانية  للقاضي الجزائي  يعني التقدير الحر  المسبب لعناصر  أنيرى :  الأولالاتجاه 

  . إليهالمقدمة  الأدلةالقاضي  يقدر بحرية   أن أيفي الدعوى    الإثبات

 وإنماالمقدمة  في الدعوى  الأدلةمدلول القناعة الوجدانية  لا يقتصر على   أنيرى : الاتجاه الثاني 

دليل  يراه ضروريا  لتكوين قناعته   واستبعاد  بأييتعداه  ليشمل  حرية القاضي  الجنائي في الاستعانة  

  .يراه ضروريا  لا و أليهدليل  لا يطمئن  أي

لول  الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي  بالنسبة للاتجاه للاتجاهين  فان مد المتأنيةو من خلال القراءة 

دون   الإثباتغير جامع  لمختلف جوانبه حيث انه  قصر مفهوم الاقتناع  على تقدير عناصر   الأول

الاتجاه  الثاني  فقد  أماوسيلة  قانونية يراها لازمة   أيالاعتراف  للقاضي بحرية  تكوين اقتناعه من 

                                                 
 .175. ، ص 1985رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ،  جامعة القاهرة ، . مفيدة سويدان ، نظرية الاقتناع الذاتي   -1
دار محمود للنشر والتوزيع ، القاهرة ، . الجوهري  كمال عبد الواحد ،تأسيس اقتناع القاضي  والمحاكمة الجنائية العادلة    -2

  .14. ص, 1999
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الاقتناع القضائي  يشمل حرية  القاضي الجنائي  في التنقيب  أنفي حقيقة الاقتناع  ، حيث   أصاب

  1.حريته في  تقديرها   أخرىوجمعها  وتقديمها ومناقشتها  من جهة  ومن جهة   الأدلةعن 

  ريف القضائي ــــالتع: اـــــثالث

الصادر بتاريخ  ونجده من خلال قرار محكمة النقض المصرية  :القضائي المقارن حسب الاجتهاد-أ

دليل  أييستمد  اقتناعه من  أنللقاضي الجزائي كامل  الحرية في  أنوالذي جاء فيه  08/05/1980

 بمبدأهذا فان القضاء الفرنسي  اخذ  إلى  بالإضافة، التي تقدم له في الدعوى  الأدلة، من   إليهيطمئن 

ي  للقاضي الجزائي  ويستشف ذلك من عدة قرارات  محكمة النقض الفرنسية ، بان صالاقتناع الشخ

التي تم مناقشتها  ، وتحديد قيمة كل دليل ، كما   الإثبات أدلةقاضي الموضوع  له حرية  في تقدير 

 2.للسلطة التقديرية  لقاضي الموضوع   الأخرى الإثبات أدلةتقرير الخبرة يخضع كباقي  أن أضافت

اء في ـــــــج أينا  ــــــمة العليـــــرارات المحكــــــثل في قـــويتم:  اد القضائي الجزائريــــالاجتهحسب -ب

  إليه ااستندو بدون معقب  مادام ما   الإثبات أدلةلقضاة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير  ": قرارها 

 3."الدعوى أوراقثابت في  أصلله 

 4:فان الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يتميز بخاصيتين  ومن خلال هذه التعاريف

القاضي  لأنه من  تقييم ضميره  الذي يخضع  أعماقانه حالة ذهنية غير ملموسة تكمن في -1

اليقين القاطع في جميع  إلىومن ثم لا يمكنه الوصول   للأموربدوره  لمؤثرات مختلفة  وقد يخطا في تقديره 

  . الأحوال

                                                 
، عمــــــان ،  الأولىالقناعــــــة الوجدانيــــــة للقاضــــــي  الجزائــــــي  ورقابــــــة القضــــــاء عليهــــــا ، الطبعــــــة . محمــــــد عبــــــد الكــــــريم العبــــــادي  -1

  .12،ص2010
مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير في العلـوم الجنائيـة  وعلـم .الجزائيـة  الإثبـات أدلـةمحمد ،  سلطة القاضي الجزائي في تقـدير  عمورة -2

  .39 .، ص2010-2009د ،  تلمسان ،  السنة الجامعية ايجامعة ابو بكر بلق،،  كلية الحقوق  والعلوم السياسية  الإجرام

جـيلالي : لـدى  إليـه، مشـار  25814رقـم  طعـن،  الأولى ةالجنائيـ، الغرفـة  05/01/1982المحكمة العليا ، قـرار صـادر يـوم -3

  . 16، ص 2002،  01، ط الأولبغدادي ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء 

،  دار هومـة للطباعــة والنشــر   الجــزء الاولالجنــائي ، للإثبـاتالنظريــة العامــة . الجزائـي  الإثبــاتمحاضــرات في : مـروك نصــر الـدين 4-

  .622والتوزيع ، الجزائر ،ص 
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وهي مرحلة   والتأكدعلى الاحتمال، وهذا الاحتمال يقوم على درجة كبيرة من اليقين انه يقوم -2

سابقة لصدور الحكم الجزائي ، وتمر مرحلة المحاكمة بثلاث مراحل وهي مرحلة الشك  وتتمثل في عرض 

لى مرحلة الاحتمال  وفيها تكون للمحكمة نظرة ع تأتيالنيابة  العامة  لظروف القضية ووقائعها  ثم 

تكون قد تكون  أنالحكم  بعد  إصدارة  والمتمثلة في ثالمرحلة الثال تأتيببراءته  ثم  أو بإدانته أماالمتهم 

  .موحد حول القضية  رأيلديها 

  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي تكوين :انيــــــــرع الثـــــــالف

كيف يشكل معادلاته الذهنية   في مجال تقدير   وأالمشرع لم يرسم للقاضي كيف يفكر ،  إن

ــــوضع ض وإنماالحقيقة ،  إلىليصل من خلالها    الأدلة   1وابط  وحدد نتائج تترتب  فور قيام مقدما�ا  ـــ

فرز  إلىيبدله  القاضي  من خلال نشاطه العقلي  المكون لقناعته  ينصرف  الذيولهدا فان الجهد 

يقوم باستخلاص الحقيقة  من الدليل  و محل تقديره  ، وخلاصة  أن أخرالحقيقة عن الدليل ، وبمعنى  

اعتماد  قاعدة قانونية محل  إلىالجهد الاستنباطي  تتركز  في ضرورة التوصل  أوهدا النشاط العقلي  

  .نتيجة حكمه  إلىالتجريم  على الوقائع  وبدلك يصل 

ضوء داخلي ينعكس على : فالاقتناع يتعلق بضمير القاضي ، والضمير كما  يعرفه  رجال الفقه    

يرفضها  وهو مستودع  القواعد  أوفهو يوافق غليها   الأفعالوسام  يقيم كل  أعلىواقع الحياة  انه 

قة والزيف  وبين والتي على ضوئها  تتم التفرقة بين العدل والظلم  وبين الحقي  والأخلاقيةالقانونية  

ضميره  لتكوين اقتناعه  فان اقتناعه يتكون من  قواعد  إلىوالقاضي حين رجوعه  ،والكذبالصدق 

من خلال   التأثيربقيم ا�تمع  وتقاليده  ويتشكل هدا   يتأثروفطرية التي يحتويها  الضمير فهو  أخلاقية

، فالضمير  هو المظهر السامي  للطبيعة البشرية    وأخلاقيةوالاجتماعي  وتعاليم دينية    الأسريالمحيط 

  .مجاملة  آووحي العدالة  المنزهة  عن كل محاباة    مهبطو 

                                                 

، ص  2006دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، .  الأدلةفاضل زيدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير  -1

78.  
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 إدراكافي دهن القاضي دون ان يدركها  تأثرهناك ظروف وعوامل  مادية ومعنوية   أنكما  

الاقتناع وفي هدا  إلىلوصل تؤثر  في الدهن عندما يقوم  بتحليل الوقائع  وتقييمها ل  الأخيرةتاما  هده 

عنوية  معوامل مادية  و  أوالدهن القضائي يخضع لعدة ظروف  أن" :ا�ال يقول الفقيه فستيان هيلي

يدركها  تماما ، وان هده الظروف والعوامل  سيكون لها اثر دون ريب  عندما يحاول  الدهن  أندون 

  1."حكمه إلىللوصول    الأدلةتحليل وتقييم  

دون وعي منه   ويرفضبموقف معين    تأثرهالقاضي موقعا معينا دون وعي منه  نتيجة  يتخذفقد  

معلومات  لا تتفق  مع  تجاربه  وخبراته السابقة  ، هدا الموقف هدا  أييتبع  أوينصت  أن أيضا

الدعوى  التي تكونت في  أوراقنتيجة الاطلاع  المسبق وتكوين فكرة  من واقع   تأسسالموقف قد 

  .فان الاقتناع  يزداد في الاتجاه الخاطئ وهكذادهنه  

و النسبية والتي تحولان  بينه  الذاتيةالخاصيتين التي تحكمه وهي  إلى بالإضافةالاقتناع  أنكما 

دائما  وان ضمير   الخطأعن طريق  الاقتناع الشخصي  معصوم من   الإثباتوبين  الاعتقاد بان 

  .ي  مهما كان عادلا وحيا فان القاضي كشخص  يلازمه ضعفه  وقلة معلوماتهالقاض

يقع تحت  أنيقين صحيح ولكي يتجنب القاضي   إلىانه  لكي يصل القاضي  "هلمن"ويؤكد الفقيه

صور الاستدلال على الحقيقة  واستنباطها   تتخذهده العوامل  فان عملية الاقتناع يجب ان  تأثير

معايير الحقيقة   وأعمالوتتم عملية الاستدلال  هده بافتراضات  احتمالية    الأدلةالنطقي من خلال  

القضائية والتي تستخلص من المقدمة الكبرى وهي  النصوص التجريمية  ومن المقدمة الصغرى  وتتمل 

لهدا   ليةالأو لا يقف عند النتائج  أنلهده الحقيقة  ويجب  إليها والنتيجة المتوصل  وأدلتهافي الوقائع  

افتراضات  إلى إليهاالنتائج  التي توصل  بإخضاعيحاول  ان يختبر صحة  ما استدل عليه  وإنماالاستلال  

الاقتناع  بني على  أننتائج  مخالفة فهدا يعني   إلىالافتراضات العكسية   أدتعكسية  ، فادا ما  
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 الأحكامتبنى عليه  أنجازما  وهو ما ينبغي  أصبحاليقين  أنيقين  سليم وعند دلك يمكن القول  

  1.الجزائية 

التفكير   فأمايكون واضحا ومنظما ، وحاسما   أنالتفكير القضائي السليم  يجب  أنكما 

ضي مهندس اعقل  مرتب  وتفكير هندسي  معماري  باعتبار الق ذايكون القاضي  أنالمنظم  فهو 

 إلىيجعله يتحول من مشكلة الدعوى   الذيب المضطرمن التفكير  يحاذر أناجتماعي  وعلى القاصي 

  2.الأولىيقوم بحل المشكلة  أنقبل   أخرىمشكلة 

  3:مراحل يمر �ا القاضي في علاقته بالواقعة لتكوين اقتناعه أربعةويميز الفقيه ملا تستا بين 

  مرحلة انعدام المعرفة بالواقعة -1

  .والنفي  في كفتي تعادل الإثبات أدلةالاعتقاد  عندما  تكون  إلىمرحلة الميل  -2

  .هي الغالبة  الإثبات أدلةبالفرض الراجح عندما تكون  الأخذ إلىالميل  -3

  .النفي هي الغالبة بشكل ساحق أدلةالميل نحو اليقين عندما تكون -4

  القانوني وأساسهلاقتناع الشخصي  ا لمبدأالتاريخي  التأصيل:  انيــــــالمطلب الث

وليد تغيرات حدثت في  وإنمايكن وليد الصدفة   الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي لم مبدأ إن

 أساس، كما انه كغيره من المبادئ له   الأولالعصر الحديث  وهذا هو عنوان الفرع  إلىالماضي وصولا 

  .قانون يرتكز عليه وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني 

  تأصيل التاريخي لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيال: الفرع الأول

مرحلة القضاء الخاص   :بمرحلتين هما الأدلةلقد مر التطور التاريخي لسلطة القاضي الجنائي في تقدير  

  .ومرحلة القضاء العام  
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  ة القضاء الخاصـــــــمرحل:أولا

مجموعة اسر  مستقلة عن  أو أسرةميزت هذه المرحلة ا�تمعات البدائية ، حيث كانت تتشكل من  

  .مراحل  أربعةوميزت هذه المرحلة  1بعضها البعض  تعيش في فوضى  ولم تكن حياة  الناس منظمة ،

، فهو  القاضي الذي يفصل في    للأبالسلطة كانت  أن واهم ما ميزها:الأبويمرحلة القضاء -أ

وه الذي يقرر حق للمعتدى عليه  وفداحة الضرر اللاحق    أسرته أفرادالاعتداءات التي تقع على 

  2.بالمتضرر  ، وهو من يحدد العقوبة

كان الفعل    إذاوتميزت هذه المرحلة بان الفرد هو الذي يقدر  ما  :مرحلة القضاء  الشخصي  -ب

اعتداء  يستوجب الرد عليه  وهو الذي يقدر نوع الرد ومقداره  وهو الذي يوقعه  الذي وقع عليه يعد

جماعته  ولم يكن  يحكم قناعته  لا العقل ولا المنطق  بل الغريزة والحمية  أو أسرتهبتعاونه مع  أوبنفسه  

  .البدائية 

 إلىالتحكيم  وذلك باللجوء  إلىوميزت هذه المرحلة بلجوء الفرد  :  لتحكيميامرحلة القضاء  -ج

من المحكم   الأحكام اصدراأي  شخص معين  من قبل الخصوم  ، وكانت تحكم   أورئيس القبيلة 

  الجماعة  وتقاليدها ومعتقداته وفقا لظروف ا�تمع  لأعراف

وبقية الناس     الإلهيةكوسطاء بين القوة    أناستميزت هذه المرحلة  بتوسط  :مرحلة القضاء الغيبي -د

الناس بتنفيذها   ويأمرونويتلقون الجواب عنها    الآلهة إلى الأفرادهم الذين  ينقلون طلبات  وأصبحوا

وابرز مظاهر هذه المرحلة  الاختبار بالنار  ، بان يحمل الخصم قطعة  حديد  محماة بالنار  مسافة معينة 

يكشفون عنها فان   أيامقاضي  وبعد ثلاثة ، وبعد ذلك توضع اليد في كيس جلد مختوم من طرف ال

  3.تعفنت فهو المذنب  أنكانت الجرح تماثلت للشفاء  منح البراءة و 

  

                                                 

  -
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دراسة مقارنة ، درا هومة  للطباعة والنشر  والتوزيع ، الجزائر . الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي  إثباتنجيمي جمال ،  -3
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  مرحلة القضاء العـــام: اــــــثاني

تميزت هذه المرحلة بظهور القوانين الوضعية من ابتداع البشر وظهرت العديد من ا�تمعات المدنية    

  .مرحلة التشريعات القديمة ثم مرحلة التشريعات الحديثة  إلىوسوف نتطرق 

  ديمة ــــــريعات القـــــالتش-أ

تميزت هذه المرحلة  بظهور قانون حمو رابي  وهو سادس ملوك  :التشريعات في بلاد الرافدين-1

 الأقوياء لأمنعنادتني   الآلهة أنسلالة بابل  وصدر هذا القانون  بعبارة على لسان حمو رابي يقول فيها 

مصالح ا�تمع  ، واهم ما جاء به  القانون انه  وأرعى الأرضالضعفاء  وان انشر النور في  وابان يظلم

 أنعين الشريف فعليه  فقأ إذاالسيد  أن:"منه  196يقوم على نظام القصاص  حيث تشير المادة 

  1."لاجتماعي للمذنب عينه  ، واخذ على هذا القانون انه اخذ بالحسبان المركز ا ايفقؤو 

تميز القضاء في هذه المرحلة  بالصبغة الدينية ، فكان الملك   :التشريعات في عهد الفراعنة  -2

قضاة  إلىكان يعهد �ا   وإنمامصدر للسلطة  القضائية والمدنية  ونادرا ما يباشر  الملك القضاء بنفسه ، 

في المسائل الجنائية ،واسند إلى محاكم   أمون الإلهمن طبقة الكهنة ، وكان القضاة  يقومون باستفتاء 

 الإثباتنظامية يترأسها قضاة أو كهنة وأدلة الإثبات التي تقدم إليهم تشابه إلى حد كبير معظم أدلة 

المعروفة حاليا، وعلى الأخص الشهادة والاعتراف بالإضافة إلى التعذيب، وكان يعد وسيلة إثبات 

المتهم، ففي العصر الفرعوني كانت تراعى في إجراءات المحاكمة أسلـــوب  قانونية للحصول على اعتراف

تدوين التحقيق مما يتيح للقاضي تمحيص الأدلة وفحصها بشكل يمكنه من تقديرها تقديرا سليما 

  2.فكانت للقاضي سلطة واسعة في تقدير الأدلة 

على فكرة المساهمة الشعبية  كانت وسائل الإثبات فيها تقوم:التشريعات اليونانية القديمة  -3

وتؤسس الأحكام على ضوء القناعة الخاصة �ؤلاء القضاة وإن كان ،وللقاضي سلطة في تقدير الأدلة 

تمد القاضي أسلوبا آخر في الإثبات وتأسيس الحكم فكان الذي يحسن فقد اعالتعذيب وسيلة إثبات، 
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الناس آنذاك إلى تحسين اللغة وجادة الصوت واللغة من المتداعيين يكون هو صاحب الحق، فسارع 

الحوار والتمادي في استعمال المحسنات وفنون الكلام لتذهب حقوق من كان لا يحسن الارتجال وكانت 

للشهادة أهمية كبيرة حيث أ�ا وسيلة الإثبات الرئيسية، وكان تقديرها متروكا لسلطة القاضي وحريته في 

ـــلة الثانية من حيث الأهمية وهو شأنه شأن باقي الأدلة يترك تقدير قيمتها، أما الاعتراف كان الوسي

تقدير قيمته للقاضي، أما في اليابان فقد كان المرء ينتحر وبأبشع الصور، إذ يشق بطنه أمام باب منزل 

  .خصمه إذا كان صاحب الحق ولـم يستطـع إثبـاته ويعوزه الدليل

لشعبه وترتب على هذه   الأعظمتميزت هذه المرحلة بان  الملك هو الكاهن  :مانية و التشريعات الر -4

وعرفت   1السلطة القضائية  وربط القانون  بالدين  في المسائل الجنائية إلىالسلطة  الدينية  استحواذه 

ية  العهد الملكي ، حيث كان الملوك هم الذين  يتولون المحاكمات الجنائ:وهي هذه المرحلة ثلاث مراحل 

  2.ولهم صلاحيات واسعة  يتمتعون �ا 

 الألواحقانون   أهمافي العهد الجمهوري  ، فتميزت  بتدوين قواعد القانون الروماني  في مدونات  أما

عشر ومدونة جوستان ، ثم صدر قانون فاليريا ، وانتقلت سلطة القضاء للشعب  فكانت  ألاثني

الجمعية الشعبية  هي المختصة  بنظر الدعوى الجنائية  ، وكان قضا�ا يتمتعون بسلطة واسعة  في مجال 

ضي الجنائي فقد تميز  بتقييد سلطة القا الإمبراطوريفي العهد  أماالمعروضة عليهم  ،   للأدلةتقديرهم 

دليلا   أصبحالاعتراف  أنالدليل كما  لإقامةحيث كان يشترط مثلا توفر شاهدين  الأدلةفي تقدير 

  .به بالأخذكاملا  يلتزم القاضي 

عصر الرسول عليه الصلاة   :تميزت هذه المرحلة بثلاثة  عصور  وهي   :الشريعة الإسلامية-5

والسلام و عصر الخلفاء الراشدين وعصر التابعين  وكان  مصدر الحكم هو القران الكريم والسنة النبوية  

غير ان عهد التابعين  - ، البينة ، اليمين، القسامة   الإقرار: و قد اقر الرسول عليه الصلاة والسلام 

                                                 
  .117.ص . روك نصر الدين ،المرجع السابق ــــــــم -1
  .33. المرجع السابق ، ص. فاضل زيدان محمد  -2



  الأدلة الجنائیة على الاقتنــاع الشخــــصي للقـــــــــــاضي الجــــزائي تأثیـــــــر

 

19 
 

اختيار القضاة ممن ليسو لهم  إلىلقضاة ويرجع ذلك وتدني مستوى ا  الإنسانبحقوق  إخلالاعرف 

  .1الأمراء إلىتقرب القضاة   أخرىدراية بالقضاء من جهة ومن جهة 

  : ديثـــــــــالعصر الح-ب

بعد منتصف القرن الثامن عشر ظهرت حملة شديدة  قادها مجموعة من الفقهاء والفلاسفة   ضد    

 أوالحقيقة   إدراكيمكن  بأنه  ايكاريب أكدبيكاريا  وفولتير ، حيث  رأسهمالقانونية وعلى  الأدلةنظام 

مصدر حكمه   وإنماالجنائي   الإثباتقانونية  في ال بالأدلةلا يتقيد  القاضي   أن اليقين  ويجب أوالجزم 

  .الاقتناع الشخصي 

الذي  1670الصادر  سنة  الأمربسرعة وانتقد فولتير  وقليري وسيرقان وبوتيه   الرأيفانتشر هذا     

الفرنسية  في  التأسيسيةالقانونية  ، وقد كان نتيجة  هذا النقد  موافقة الجمعية  الأدلةنص على 

على مشروع قانون  ينص على نظام المحلفين   وكذا شفوية المرافعات  وحرية الاقتناع  18/01/1791

الاقتناع الشخصي وصاغه  في نصوص لا  مبدأثم تبنى المشرع الفرنسي  2،الشخصي للقاضي الجنائي 

وفيما بعد   1791سبتمبر 20تعطي مجال للبس  وهو ما تجلى في قانون  تحقيق الجنايات  الصادر في 

 الأدلةيعرف عندهم  بنظام  وأصبح18083من قانون تحقيق الجنايات الصادر سنة  342نص المادة 

  .المعنوية 

القاضي الجزائي  له سلطة  أصبحالجنائي   الإثباتان وفي ظل هذه التطورات المتلاحقة في ميد

معظم  تأثرتوفقا لقناعته  بحيث ساد في معظم التشريعات  المقارنة ، حيث   الأدلةواسعة  في تقدير 

القرن التاسع  أواخربه ايطاليا واسبانيا في  أخذتفقد   بطيءبه لكن بشكل  الأوربيةالتشريعات  

الجنائية  والتشريع  الإجراءاتمن قانون  146اباني من خلال نص المادة به التشريع الي ثاثر عشر، و

                                                 
  .124-123. ص ص, المرجع السابق . مروك نصر الدين  -1
  .17. مروك نصر الدين ، المرجع نفسه  ، ص -2

دراســـة مقارنـــة  بـــين الـــنظم  الإجرائيـــة اللاتينيـــة  وأنجلـــو سكســـونية  . النظريـــة العامـــة للإثبـــات  الجنـــائي .  هـــلالي عبـــد االله احمـــد -3

  .75.، ص  1987والشريعة الإسلامية  ، دار النهضة  العربية ، 
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تشريع الاتحاد السوفياتي   أماالجنائية الصيني ،  الإجراءاتمن قانون  296الصيني من خلال نص المادة 

  1.الجنائية الإجراءاتمن قانون  71/01فلقد نصت عليه المادة 

الجنائية  الألماني     الإجراءاتمن قانون  261من خلال نص المادة   الألمانيكما اخذ به المشرع 

  2.وتشريعات دول عربية مثل مصر  وقطر والبحرين والسواد 

  أســــــــاس الاقتناع الشخصي  للقاضي الجزائي :رع الثاني ــــــــالف

الاقتناع الشخصي  للقاضي الجزائي من خلال التشريع المقارن  ثم التشريع  أساس إلىسنتطرق 

  .الجزائري 

  :في التشريع المقارنالشخصي  الاقتناع  أساس: أولا

 24لقد اتضحت معالم  مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي  الجزائي بمفهومه القانوني  نص المادة      

الجنائي  المبني  الإثباتحيث اخذ بنظام   1791من القسم السادس  من القانون الفرنسي  لسنة 

ي لسنة على حرية القاضي  في تكوين اقتناعه  ، ثم استقر �ائيا  في قانون تحقيق الجنايات  الفرنس

من خلال عبارات  تلقى على مسامع المحلفين  عند المداولة حول ا�ام  342في مادته  1808

 أساسعلى  25/11/1941شخص معين ، ثم حذفت هذه التعليمة بموجب  القانون الصادر بتاريخ 

  3.ومع هذا ابقي المشرع الفرنسي  على هذا المبدأ   ،غير ملائمة وعديمة  الفائدة  أ�ا

لم يرد نص امن قانون الإجراءات الجزائية  الفرنسي  في مواد الجنح على انه م 427نصت المادة  ولقد

الجرائم بكل الطرق ويحكم القاضي  بناء على اقتناعه الشخصي  وهذا ما أشارت  إثباتمخالف  يمكن 

فيما يخص  427من نفس القانون  والمتعلقة بالمخالفات والتي أحالت إلى المادة  536المادة  إليه

  .الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

                                                 
  .18. ، ص 1989المؤسسة الوطنية  للكتاب ، الجزائر ، . ي الجزائي مسعود زبدة ، الاقتناع الشخصي للقاض -1

  .4،المرجع السابق ، ص ،فاضل زيدان محمد2-

  .16. ص. 2002أدلة الإثبات الجزائية ، رسالة ما جستير ، كلية الحقوق ،جامعة الجزائر  ،. لالو رابح -3
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اغلب التشريعات بالقانون الفرنسي  ومنها المشرع المصري  حيث تنص المادة  تأثرتولقد 

يحكم القاضي في الدعوى حسب :" بقولها  1950الجنائية المصري  لسنة  الإجراءاتمن قانون  302

  1".العقيدة  التي تكونت لديه بكامل حريته 

 أصولمن قانون  147وكذا  المادة  275الجنائية الليبي  في مادته  الإجراءاتقانون  إلى ضافةبالإ    

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات  بجميع طرق  :"والتي تنص على انه   الأردنيالمحاكمات 

  ".ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصي الإثبات

يد بحرية القاضي فاكمات السورية  تالمح أصولمن قانون  176- 175المادتين  أنكما    

قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي لسنة  أيضا إليهالجنائي  في تكوين اقتناعه  ، وهو ما تطرق 

قانون 121المادة  إليه أشارتو   1968، وقانون المرافعات التونسي لسنة   151في مادته  1960

  2.الجزائية القطري  الإجراءات

  الاقتناع الشخصي في القانون الجزائري أساس:انيا ـــــــــث

 307الاقتناع الشخصي من خلال نص المادة  مبدأالمشرع الجزائري  فقد كرس  إلىبالرجوع       

ة المحكمة قاعة الجلسات يتلو الرئيس قبل مغادرة : حيث نصت على ، 3الجزائية  الإجراءاتمن قانون 

  .التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في اظهر مكان من غرفة المداولة  الآتيةالتعليمات 

تكوين  إلىحسابا عن الوسائل التي �ا قد وصلوا  ايقدمو  أنالقانون لا يطلب من القضاة  أن"  

تقدير  تمام او كفاية   الأخصلها على  ايخضعو  أنولا يرسم لهم قواعد �ا يتعين  عليهم , قناعتهم 

ضمائرهم  في   بإخلاصفي صمت وتدبر  وان يبحثوا    أنفسهميسالوا  أن يأمرهمدليل ما ، ولكنه 

                                                 
، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة ، الجزائــر ،  02القــانون الوضــعي الجزائــري،جمحمــد مــروان ، نظــام الإثبــات في المــواد الجنائيــة  في  -1

  .464-463.، ص ص 1990
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ، دراسة مقارنة  ، درا ر جماهيرية  للنشر والتوزيع والإعلان ، . رحومة موسى مسعود   -2

  .30-29.، ص ص 1988، 1ط

، ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية1966يونيو سنة  08الموافق ل  1368صفر عام  18المؤرخ في  155-66رقم  الأمر -3

 .48جريدة رسمية ، العدد 
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الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون  وأوجهالمتهم  إلىالمسندة   الأدلةفي اداركهم  أحدثتهقد  تأثير أي

  "كم اقتناع شخصي ؟هل لدي. سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجبا�م 

طريق من  بأييجوز إثبات الجرائم  :"  قانون الإجراءات الجزائية من  212كما نصت المادة 

التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي ان يصدر حكمه تبعا  الأحوالطرق الإثبات  ما عدا 

الجزائية  وذلك بنصها على اليمين   الإجراءاتمن قانون  284كما تضمنته المادة " .لاقتناعه الخاص

حسبما يرتضيه  ضميرهم    مقرارا�الذي يوجهه رئيس محكمة الجنايات  للمحلفين  بان يصدروا  

  ."ويقتضيه اقتناعهم الشخصي 

قانوني   أساسالاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي لم يولد من العدم  بل كان له  مبدأوبالتالي فان     

له في البداية ، ثم توسع تدريجيا لتأخذ به معظم التشريعات  الأنسبنسي الفضاء كان التشريع الفر 

  .التي يمنحها للقاضي  أهميةومنها المشرع الجزائري  وهذا لما له من 

  .إليهالموجهة والانتقادات الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  مبدأبررات م:  الثالثالمطلب 

  الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناع  مبدأمبررات  وجود  و أسبابالمطلب اول في هدا ــــــــنسنت

  .في الفرع الثاني  إليهالانتقادات الموجهة  مأه إلىثم نتطرق   الأولفي الفرع   

  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مبدأ رراتـــــــمب:الأولالفرع 

  في المواد الجنائية الإثباتصعوبة  :أولا

ارتكا�ا  بصورة مروعة  ، حيث لم يبقى  وأساليبوتطور معها طرق   ،لقد تطورت  الجريمة    

الحيطة والحذر   يتخذ أنيقوم بارتكاب الجريمة  دون  الذيا�رم دلك الشخص  الهمجي البدائي  

ين  في المواد الجزائية  من ناحيت  الإثبات، وتتجسد صعوبة 1وحقائقها   أثارهاودلك من اجل طمس 

فالنسبة   ،أخرى من جهة  الإجرامية بالأفعالو للطبيعة الخاصة   من جهة  الجريمة أثارتتمثل في طمس 

ومون  بتنفيذها في الخفاء  مع قنجد ان غالبية ا�رمين  يخططون  لجرائمهم  مسبقا  وي  الأولللسبب 

يحاولون في نفس الوقت  وبجهد كبير   أ�مكما   ،اكبر قدر من الحيطة  بغية عدم اكتشافهم   اتخاذ

                                                 

.625.ص . المرجع السابق . روك نصر الدين ـــــــم  - 1 



  الأدلة الجنائیة على الاقتنــاع الشخــــصي للقـــــــــــاضي الجــــزائي تأثیـــــــر

 

23 
 

الحقيقة المتوخاة ، و�ذا  إلىلكي لا يصلوا   الأمنليل رجال ضوهذا بت،الجريمة  ودلائلها   أثارطمس 

  .ة الجرائمعالجنائي  وتزداد تفاقما  نظرا لطبي الإثباتتبدو صعوبة 

 بأنه، بحيث   الإجرامية للأفعالالطبيعة الخاصة   إلىفيما يتعلق بالسبب الثاني فانه  يرجع  أما

المعدة  الأدلةبموجب   إثبا�افي  القانون المدني  ينصب على تصرفات  قانونية  يتم  الإثباتكان   إذا

والتي غالبا ما تتمثل في الدليل الكتابي  فعلى النقيض من ذلك في القانون الجنائي  فان  ،مسبقا 

كن تحديدها مسبقا  ، كما انه ينصب على وقائع معنوية  فيه  ينصب على وقائع مادية  لا يم الإثبات

 الركن المادي  وذلك إلىزائية  ينصرف ـــــــــفي المواد  الج الإثبات أنلها طابع استثنائي  ، بحيث ) نفسية(

التحقق  من قيام او عدم قيام القصد لال ـــــمن خن المعنوي  ـــــــحقيقة الوقائع المادية ، والى الرك بمقتضى

  والإدراك الإرادةهي كيان معنوي  يقوم على   وإنماليست كيانا ماديا  فحسب  1الجنائي ، فالجريمة 

بمظاهر خارجية  وربطها  مع البواعث  إلاوهي عوامل كامنة  في ذات المتهم  لا يمكن استجلاؤها 

ذاته وهذا  يستدعي ان يكون  القاضي  إلىلمتهم   وتطلع ا أغواريستلزم سبر  الأمر وهذاالداخلية  ، 

ه  من اجل ـــــــل معين  يفرض عليــــــــمصدر  وغير ملزم  بدلي إيغير مقيد  في التحري عن الوقائع  من 

  2.الحقيقة  إلىالوصول 

واستقراره  بمكافحة   أمنهما انه وطبقا لمقتضيات  حماية مصالح ا�تمع  العليا والحفاظ على ك

بكل  الوسائل  كي  الإجراميةالجريمة والخطورة  إثباتيخول القضاة  أنلزم تالجريمة  بكل السبل ،  تس

  .التدبير  التي تقتضيهما المصلحة الاجتماعية  أوبالعقوبة  إليهمايتجه 

                                                 

ر  عبـد االله ـــــــانظ.محميـة بجـزاء  جنـائي هي كل سلوك يمكن اسناده الى فاعله يضر او يهدد بالخطر مصـلحة اجتماعيـة : ريمة الج-1

  الجزائر , ، ديوان المطبوعات الجامعية   05، ط   01شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، ج. سليمان 

 . 59، ص 

النشر الـذهبي للطباعـة ، . الجنائية   الأحكاممحمد عبد الغريب ، حرية القاصي  الجنائي في الاقتناع  اليقيني  وأثره في تسبيب  -2

 .46.، ص 1996-1997القاهرة ، 
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الشخصية  وهو وجب حمايته  توجود قرينة البراءة التي يحتمي �ا المتهم ، تس إلى الإضافةب  

  1. أخرىزن بين  مصلحة ا�تمع من جهة ومصلحة المتهم من جهة اما  يؤكد على وجوب وجود تو 

 أمرالمتهم هو  إدانة أن إلىطة الاقتناع الشخصي للقاضي  لمنح س  الإجرائيبعض الفقه كما ان      

ماله او في الاثنين معا  ، مما يصيبه  بضرر بالغ    أواته في شخصه  ر مجا إلىلا يؤدي   لأنهخطير  ، 

المتهم مبنيا  على الجزم واليقين   لا  إلىالفعل   إسناديات تحقيق العدالة  توجب ان يكون ضوان مقت

الشك يفسر لصالح المتهم  وحتى يتمكن القاضي  من  لمبدأعلى الظن والاحتمال  ، وهي نتيجة  

الحقيقة  في الواقعة  إلىيمنح السبل والوسائل   ما يمكنه  من الوصول   أنهذا اليقين  ينبغي   إدراك

  2. الأدلةالمطروحة  عليه  ومنها حريته في تقدير 

  طبيعة المصالح التي يحميها القانون :اــــــثاني

على ارتكاب الجرائم   الإقداممن عدم  الأفرادفهو يحذر ،ألتجريمي للنصالمشرع بوضعه  إن

لك  جزاء مناسبا لها ، فالمصالح الني يحميها القانون الجنائي هي حماية  كيان ا�تمع  ومصالح ذويقرر ل

  .3عكس المصالح التي يحميها  القانون المدني وهي مصالح خاصة  الأساسية الأفراد

الكشف عن الحقيقة    إلىومن اجل  تحقيق هذه الغاية ترك المشرع  للقاضي حرية واسعة للوصول 

  .رف على الجناة  ومعاقبتهم والتع

فانه في المقابل  ،ن القانون والى جانب فرضه للحماية اللازمة لسلامة ا�تمع اف أخرى ومن ناحية

  .يقرر الحماية الفردية وعدم الاعتداء عليها  بدون مبرر  

العلم قد احدث   أن، باعتبار  الإثباتكما انه في ظل تطور  الوسائل العلمية الحديثة في 

  إخضاعسلطات  التحقيق  بوسائل علمية  حديثة ومتطورة  ، فان   الإثبات،وأمد أساليبالعديد من 

  أخطاءائل  من ــــــــــد يرافق هذه الوســــــــقا ي  يعد كضمان لمـــــــــــــاقتناع القاض إلىهذه الوسائل العلمية   
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ما  إلى بالإضافةدون  تقدير قيمتها الفعلية  ، ،الة التسليم  �ا ـــــــــــكبيرة  في ح  أضرارتترتب عليها 

 1.الشخصيةتنطوي عليه  من اعتداء على الحريات  

للوصول الى الحقيقة  ، فان ذلك   إليهفي القانون الجنائي  بما �دف   الإثباتحرية  أنكما 

 إلىالدعوى  فهو يسهل   مهمة النيابة العامة  ويؤدي ذلك  بالتالي  إطرافيعود بالفائدة  على كل 

وكذلك  بالنسبة للمتهم  فانه يحمي مصالحه  وهذا بتمكينه  من الدفاع عن  ،تحقيق  مصالح ا�تمع 

مساواة بين مصلحة ا�تمع من جهة  وبين  إيجاد إلى، فالمشرع يهدف  الإثباتنفسه  بكل وسائل 

على قدم   االمتخاصمة  ليكونو  للإطرافنفس السلاح    ،وإعطاءأخرىن جهة مصلحة المتهم م

زيادة على التأثير الذي يمكن أن يمس ا�تمع من عدم استقرار أو تزعزع الكيان  ،2المساواة في الخصام 

ليقين و افمن الطبيعي أن يعطي للقاضي الحرية في البحث عن الدليل وتقصي للحقيقة للوصول إلى 

  3.نسبة ممكنة من الحقيقةأكبر 

 دور القاضي الجنائي  إبــــراز:ثاــــــثال

على عكس  القاضي المدني الذي له دور حيادي بالنسبة للخصومة ،  حيث ينظر فقط في 

التي يتطلبها القانون  في الواقعة المعروضة عليه  ، وبناء على ذلك يصدر حكم في   الأدلةمدى توافر  

وتكمن مظاهر  الدور الايجابي  للقاضي الجنائي في البحث عن  4،الدعوى ، فهو له دور سلبي محايد

ائي مرحلة التحقيق الابتد :للدعوى العمومية  وهما  الأساسيتينالحقيقة وكشفها  من خلال المرحلتين 

ومرحلة المحاكمة  ، فعن مرحلة التحقيق الابتدائي  والتي تسبق المحاكمة  فهي تمر بمجموعة من 

                                                 

الحديثة ، دراسة مقارنة ، منتدى المكتب السوري  الإثبات أدلة تقديرسلطة القاضي الجنائي في . صالح يحي رزق ناجي   -1

:القانونية  موقع  توالاستشاراللمحماة   

http :www. Syrian law. Org/vb/showthread.php.=781 
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بشان الجريمة  المرتكبة وجمعها  وتمحيصها  لتحديد مدى    الأدلةتستهدف البحث عن   الإجراءات

  .المحاكمة إلىعلى    لإحالتهاكفايتها 

القضاء   إلىسلطة التحقيق   إسناد إلىومراعاة لذلك فقد اتجهت بعض التشريعات 

  1.فخصصت قاضيا  للقيام لهذا الدور  وفصلت بين سلطة التحقيق الابتدائي وسلطة الحكم

 الأسئلةالمعروضة عليه  في القضية  ويوجه  الأدلةفي مرحلة المحاكمة  فان القاضي يقوم بمناقشة   أما

  2.هذا الغاية  إلىتدبير  للوصول  أي أو إجراء بأي يأمرلمن يشاء وله من اجل استظهار الحقيقة  ان 

  الطبيعة الخاصة بنظام المحلفين :رابعا

العدالة في العالم  الغربي  ونموذجه   إقامةنظام المحلفين هو ابرز صور مساهمة الشعب في 

يشتركون مع القضاة بعد  ،، والمحلفون هم مجموعة من المواطنين  أمريكيالكامل  هو النظام الانجلو 

قرارهم  في وقائعها  ليقوم القاضي بتطبيق الحكم على هذه  ،واصدراحلفهم اليمين  لسماع الدعوى 

  . الوقائع 

عملية القرعة  وعدم ردهم  من  إجراءبعد  إلاالمحلفون لا يعينون  بصفة �ائية   أنكما 

كما يمليه عليهم  ضميرهم واقتناعهم العدالة    مبادئالخصوم  والمحلفون  يبنون حكمهم  حسب 

 لأداءالحر عن طريق الاقتناع الشخصي  الوسيلة المثلى   الإثباتالشخصي  حيث يجدون في نظام 

  .3مهامهم 

  الجنائي على القرائن القضائية  الإثباتاعتماد :خامسا

استنتاج القناعة القضائية على واقعة معينة مجهولة  من وقائع  بأ�اتعرف القرينة القضائية  

  .معلومة  وفقا لمقتضيات العقل والمنطق   أخرى
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زائي  وفي ـــــــــــالج  اتـــــــالإثبن القضائية  في ــــــــــاء  على  دور القرائــــــــــــر من الفقهــــــد الكثيــــــــــــويؤك

التي   الأخرى الإثبات أدلةللقرائن  قيمة كبيرة  من حيث تعزيز   إن :"دارش بوليقول   أنــــــالشهذا 

هذه القرائن كثيرا ما تكون  هي المعيار الذي يوازن  به  إنبل ،القاضي  في تكوين قناعته   إليهايستند 

من حيث مدى دلالتها  أمامهالمطروحة   الأدلةالمختلفة ، وان يقدر من خلالها  الأدلةالقاضي  بين 

  1."على الحقيقة

التفكير العادي    أسلوبالاقتناع الشخصي  للقاضي الجزائي  يتفق مع  مبدأ أنويرى البعض 

 وإنمامعينة  ،  بأدلةلا يقيد الناس  تفكيرهم   إذوالمنطقي في الحياة العادية  وفي البحث العلمي ، 

  2.دليل  أييستقون  الحقيقة من 

  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مبدأالانتقادات الموجهة ل: الفرع الثاني 

انه كغيره من المبادئ لا يخلو  من  المبدأ،إلاالتي يرتكز عليها  والأسسعلى رغم من  المبررات   

  :نقاط الانتقادات من خلال  أهمالعيوب  التي تشوبه  وتجعله محلا للانتقاد  وتبرز 

  نفسه المبدأطبيعة :أولا

حيث ينتقد من خلال  ما يتميز به من  ذاتية ونسبية  فالاقتناع لا يعبر  في جميع الحالات  عن 

التي لا يطلب منها   إنسانيةعدالة  إلىللوصول   الأمثل للأسلوبهو الوسيلة  الوحيدة   وإنمااليقين ، 

  3.من اليقين  الذي يقبله العقل  أكثر

كغيره من البشر  ببعض العوامل  والبواعث المختلفة  التي تؤثر على   يتأثر إنسانالقاضي  أنوباعتبار 

الاقتناع    إلىضميره  حينما يكون بصدد تحليل  وتقييم الوقائع  المعروضة  عليه من اجل الوصول 

  .الذي سيبني عليه حكمه 
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  تعطيل تطبيق القوانين:اـــــــــثاني

، وذلك يحول دون   الأدلةمحاكم الموضوع  حرية مطلقة في  تقدير  إعطاءويتجلى ذلك من خلال   

نوع من الرقابة  ،باعتبارها لا تستطيع  التصدي لكيفية  تكوين قاضي  لأيممارسة  المحكمة العليا  

حكمه  باختيار  لإصدارفي الدعوى  والتي اعتمد عليها    أمامهالمطروحة   بالأدلةالموضوع  لاقتناعه 

  1. ضميره لها

يشكل خطرا  على الحريات الفردية   بأنههناك من يرى  :الاعتداء على الحريات الفردية  :ثالثا

على قدر كبير من  الخطورة  ، بحيث تستلزم  اشد العقوبات    الإجراميةخاصة عندما تكون  الوقائع 

والمؤبد ، فالقانون الانكليزي  يشترط  في بعض الحالات   الإعداما العقوبات القصوى  مثل ـــــولا سيم

  . شك ادني إليهيكون الدليل فوق الشبهات  فلا يرقى  أن

  بحق الدفاع الإضرار: رابعا

يعتمد  في تكوين قناعته على الاعتراف  الذي عدل عنه  أنيتيح للقاضي   الاقتناع  أنويتمثل في 

الذي يتركه  هذا الدليل  او ذاك    الأثرالدفاع  يجهل في ظل الاقتناع الشخصي  مدى  أنالمتهم ، كما 

، وهكذا   الإثباتيتبين  مقدار  ما تلقى  القرائن من  ثقة وقوة في  أنفي نفسية القاضي ، ولا يمكنه  

  2.، ويضل مصيره قلقا  وفي عالم مجهول   متأرجحايبقى مركز الدفاع 

  في المواد الجزائية الإثباتصعوبة  نقد:خامسا

الجنائية والمدنية  صمن نظرية عامة  في قانون  الإثباتتوحيد  قواعد  إلىفقد نادت بعض التشريعات 

ومها الحقيقي ، بحيث �دف كلا هيحقق روح العدالة ومف الإثباتاتجاههم هذا بان توحيد  اموحد وبررو 

�ذا الاتجاه بعض التشريعات  منها القانون  أخذتتحقيق المصلحة العامة  ، وقد  إلىالخصومتين  

                                                 

، مذكرة شهادة الماجستر ، فرع قانون خاص ، جامعة فرحات عباس  الأدلةسلطة القاضي  الجزائي في تقدير . بولغليمات وداد-1

  .55 .، ص2004-2003، سطيف ،  
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على الخصومة  جنائية والمدنية  وكذا  أحكامهحيث طبق  1942يونيو  18السويدي  الصادر بتاريخ  

  1983.1الصادر سنة  30السوداني  رقم  الإثباتقانون 

  نظام المحلفيننقد بخصوص  :سادسا

رجحان عيوب نظام المحلفين  على مزاياه ، وان  أثبتتبخصوص المحلفين  فان التجربة  أما   

مزاياه  نظرية  صدرت  عن تمسك  تقليدي  اجتهدت في ابحث عن مبررات له ، وان القضاة الشعبيون 

والخبرة    وأحكامهبالقانون  إلماما  طبيعة الفصل في الدعوى  والتي تتطلب هتعوزهم الكفاءة  التي تستلزم

  2.تشعب فروع القانون وقواعده  التي يغلب عليها الطابع العلمي  تطبيقه ، خصوصا مع أصولفي 

الاقتناع الشخصي  للقاضي الجزائي  يزيل عنه  لمبدألكن رغم هذه الانتقادات  فان التطبيق العلمي  و 

قتناعه  على االكثير   من العيوب السابقة ، فالقاضي ليس حرا  في الاقتناع كما يحلو له ، ولا يبني 

بل يجب  ان يكون هذا الاقتناع  مبنيا على منطق سليم  في  ،مجرد تصورات  شخصية ونزوات عاطفية 

في الجلسة وخضعت بدورها  أمامهمشروعة  متساندة  طرحت  أدلةقى من خلال سالتفكير  ومست

 3.في حكمه  إليهاتلك النتيجة  التي توصل  إلىفي سياقها العقلي  والمنطقي  وأدتللمناقشة  

الضمانات  إطارالصادرة منه  في  الأحكامذلك فان القاضي ملزم  بان تكون  إلى بالإضافة

وهي ضمانات �دف الى تحقيق  العدالة  ودفع الهوى والشطط عن ،التي حددها القانون مسبقا  

،  فالتسبيب يشكل ضمانة عامة  4الأحكامهذه الضمانات  هي تسبيب  أهمومن  ، الجنائية  الأحكام

وبناء حكمه  على تقدير غير سليم   للأدلةتحكم القاضي وانحرافه  في ممارسة سلطته  التقديرية  إزاء

 أيضا، كما انه يشكل في نفس الوقت حماية  للقاضي نفسه مما يملى عليه من ضغوط  ، وهو   للأدلة

                                                 

،  والأجنبيةايمان محمد علي الجابري، يقين القاضي الجنائي ، دراسة مقارنة في القوانين  المصرية  والامارتية  والدول العربية  -1

.282 .، ص2005منشاة المعارف للنشر ، الاسكندرية ،   
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العام  وتدعيم  الرأي إقناعلة ين خلال اعتبار الحكم  وسفي ا�تمع  م والأخلاقيزن القانوني ايحقق التو 

  1ثقته  مما يدفع عن القاضي الريبة والشك 

  والرقابة التي تحكمهنتائج المترتبة عليه الو  نطاق تطبيق المبــدأ   :يـــالمبحث الثان

  المبدأمرحلة من المراحل يطبق  فيه  أييختلف  في نظر الفقهاء حول  المبدأنطاق تطبيق  إن

يرى انه   أخر رأييرى و يه فوان ، قفيرى البعض انه يطبق في مرحلة المحاكمة فقط   كما يعتقد الف

  أمامالغالب  يرى انه يطبق  الرأي أن إلامحكمة الجنايات فقط مثل الفقه البلجيكي   أماميطبق فقط 

درجة ثانية  او أولىاء كانت درجة ادية او استثنائية  وسو ـــــــكل الجهات القضائية  سواء كانت محكمة ع

فان تطبيق الاقتناع الشخصي يرتب عدة نتائج  على انه في المقابل  أخرىهذا من جهة ومن جهة  ،2

  .يخضع لعدة ضوابط  وهو ما سنتناوله في هذا المبحث 

 الاقتناع الشخصي  مبدأنطاق تطبيق :  الأولالمطلب 

المحاكم من  أنواعكافة   أمامالاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، تطبيقه  مبدأيشمل تطبيق 

  .تطبيقه في جميع  مراحل الدعوى الجزائية   أخرى جهة ومن جهة

  تطبيق المبدأ أمام كافة أنواع المحاكم الجزائية: رع الأولـــــالف

  بالنسبة للتشريع المقارن:أولا

المحاكم  ، حيث تنص  أنواعالاقتناع الشخصي  كافة  مبدألقد تحدث المشرع الفرنسي على تطبيق  

محكمة الجنايات  ، كما تنص المادة  أمامالجنائية على تطبيقه   الإجراءاتمن قانون  353المادة  

من نفس القانون على تطبيقه في  محكمة  536محكمة الجنح والمادة  أمامعلى تطبيقه  427

  3.المخالفات 
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الجنائية  على انه   الإجراءاتمن قانون   الأولىفقرة  302فلقد نصت المادة التشريع المصري ،  أما

  يحكم القاضي  في الدعوى حسب العقيدة  التي تكونت لديه وبكامل حرية 

 ة للمشرع الجزائري ــــــبالنسب: ثانيا

من قانون الإجراءات الجزائية و التي وردت ضمن باب الأحكام المشتركة  212تنص المادة 

و الظاهر ان  نص المادة واضح , على أن القاضي يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص,لجهات الحكم 

و لم يقتصر على جهة معينة فهو يشمل بذلك حتى محاكم ,في شموله لكافة أنواع المحاكم الجزائية 

  1.م العسكرية الأحداث  والمحاك

ت وهو ما اعلى مستوى محكمة الجناي أكثرالاقتناع الشخصي يظهر  مبدأ أن الإشارةوتجدر   

من نفس   284من المادة  الأخيرةالفقرة   وكذلكالجزائية   الإجراءاتمن قانون  307المادة  إليهتشير 

  .القانون  

المحكمة العسكرية  ويتجلى دلك في قرارها   أمام المبدأالمحكمة العليا  على تطبيق  أكدتكما  

من بيانات    إليهالمحكمة الموضوع السلطة التقديرية  فيما تقدم  أنكان من المقرر  قانونا   متى": الأتي

من الثابت  من وثائق الملف  فان الوجه   إليهوترجيح ما تطمئن   الأخروموازنة  بعضها البعض    وأدلة

التي   الإثبات وأدلةبتقدير  الوقائع  يتعلقلبراءة  من �مة الفرار  من الجيش  المؤسس  على القضاء  با

  2".الأعلىهي من اختصاص  قضاة الموضوع دون رقابة عليهم من ا�لس 

  تطبيق المبدأ في جميع مراحل الدعوى الجزائية: رع الثانيـــــــــالف

اختلف الفقهاء من رجال القانون حول نطاق تطبيق الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في تقديره 

  :اتجاهين إلى والاقتناع وانقسموا الأدلة
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على جميع مراحل الدعوى    الأدلةبسط القاضي الجزائي  سلطته في تقدير  إلى الأولالاتجاه  يذهب-1

او عدم كفايتها  لكي   الأدلةتقدر كفاية  أنيكون  لجهات التحقيق   إذومنها التحقيق الابتدائي  ، 

  .جهة الحكم  إلى إحالتهاعدم  أوالدعوى الجزائية  بإحالةتصدر قرارها  

ر فقط في  قضاء الحكم  دون مرحلة صمجال تطبيق الاقتناع الشخصي ينح الثاني أنيرى الاتجاه  -2

وجه  إلا أوالدعوى على جهة الحكم   بإحالةالتحقيق الابتدائي  وان ما يقوم به التحقيق  الابتدائي  

 1.الملائمة  وليس اقتناع  مبدأللمتابعة  فهو مجرد 

، وهو ماسنتناوله في مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة  المبدأإلا أن الرأي الغالب يرى تطبيق 

 . بالتفصيل 

  رحلة التحقيق الابتدائي ــــــم:أولا

جمع  إلىالتي تسبق المحاكمة  و�دف   الإجراءاتمجموعة من  :يعرف التحقيق الابتدائي انه

وملابسات وقوعه ومرتكبيه وفحص جوانب مختلفة   ،بشان  وقوع فعل يعاقب عليه  القانون  الأدلة

  2.المتهم للمحاكمة  لإحالة الأدلةلشخصية الجاني ، ثم تقدير ذلك  لتحديد كفاية 

الإجراءات من قانون  02فقرة  162ادة ــــــــــالمنص  ان ـــــــــف ،المشرع الجزائري  إلىوبالرجوع 

كان  يوجد ضد المتهم  دلائل مكونة للجريمة من   إذاوما    الأدلةقاضي التحقيق   يمحص":زائيةــــــــــالج

  ."جرائم قانون العقوبات 

قاضي التحقيق  ان الوقائع   رأى إذا"  :قانون الإجراءات الجزائيةمن  163المادة وكذلك نص 

ريمة  ـــــالجكان مقترف   أوانه لا توجد دلائل كافية  ضد المتهم   أوجنحة  او مخالفة   أولا تكون جناية 

  ."بان لا وجه للمتابعة المتهم  أمرااصدر ،ما يزال مجهولا  
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ومن خلال هذه النصوص فان قاضي التحقيق  لا يوجد  نص  يفرض عليه طريقة  يقتنع 

من قانون  195حيث تنص المادة  ،بالنسبة لقضاة غرفة الا�ام   الشأنوهو نفس  1،بمقتضاها 

لا تتوفر  أوجنحة  او مخالفة  أوالوقائع  لا تكون جناية  أنغرفة الا�ام  رأت إذا" :الجزائية الإجراءات

حكم بالا وجه  أصدرتة  لا يزال  مجهولا  ــــــــــان مرتكب الجريمـــــالمتهم  او ك لإدانةدلائل كافية  

  2."للمتابعة 

متى كان من المقرر قانونا ان لقضاة غرفة الا�ام  " :وقد قررت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا 

متى   إليهوترجيح ما يطمئنون   الأخروالموازنة بعضها البعض    الأدلةالسلطة التقديرية لمناقشة  وتقدير 

، فان الطعن بالنقض  إليهاالنتيجة  التي انتهت  إلىسائغة قانونا تؤدي  أسبابقضاؤهم  على  أقاموا

  3..."المؤسس على مناقشة  وتقدير الوقائع يكون غير مقبول 

رفة الا�ام ــــات قضاة غـــعلى حدود سلط أكدتلها  أخررار ـــــغير ان المحكمة العليا في ق

المتهم   إدانة لإثباتغرفة الا�ام  بصفتها جهة تحقيق  كدرجة ثانية  ليست مؤهلة  أنحيث "  :بنصها

 صدارلإ أوالمتهم    لإحالةعدمها  أوافية ـــــك  أدلةل في وجود ـــــــــــتفص أنعليها  ماـــــــــوإنجهة حكم  ، ك

المنسوبة  الأفعالبقولها لا يوجد دليل  يثبت ارتكاب المتهم  إ�اقرار بانتفاء  وجه الدعوى  ، وحيث 

الجزائية  الإجراءاتقانون من  125المادة  أحكام، فان غرفة الا�ام  تجاوزت سلطا�ا  وخرقت   إليه

  4."وبالتالي عرضت قرارها للنقض 

بمرحلة التحقيق الابتدائي المتوسط بين مرحلة التحري  يأخذفلا  أمريكي أنجلوالنظام  أما

مطابقة من ناحية تفاصيلها   أ�ايرى  إذتكرار  ، الو   الإجراءاتفي  إطالةفيها  يرى لأنهوالمحاكمة  

                                                 
 .468.ص . محمد مروان ، المرجع السابق  -1
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 .228، ص  1989الثالث ، 
مروك نصر الدين المرجع : ، مشار اليه لدى 237566رقم  طعن ،   14/03/2000المحكمة العليا ، قرار صادر بتاريخ  -4
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لان العبرة بما يطرح  أدلة،جاء  فيها من  تقريبا لمرحلة المحاكمة ، خصوصا وان المحكمة لا تعول على ما

  1.يتناولها الخصوم بالدحض  والتنفيذ   إثباتفي جلسة المحاكمة  من عناصر 

  ة المحاكمة ــــــمرحل:اـــــــنيثا

) جمع الاستدلالات(دائي  ــــــــــــــــــلتي البحث الابتــــمة  مستقلة  عن مرحـــــلة المحاكــــــــتعتبر مرح

وحرصا من المشرع  على الاستقلال  بين سلطتي التحقيق و ،) قاضي التحقيق(ائي  ـــــــوالتحقيق القض

ويترتب على هذا الفصل انه لا يجوز   ،الفصل  بين سلطتي التحقيق  والحكم  مبدأ انشأسلطة الحكم ، 

شارك في التحقيق  في قضية  جزائية  سواء على مستوى  الدرجة  أخرقاضي  أولقاضي التحقيق  

يجلس مجددا  للفصل في نفس  أن،) غرفة الا�ام(على  مستوى الدرجة الثانية   أوللتحقيق    الأولى

فقرة  38المادة  إليه أشارتالنظام العام  وهو ما القضية  على مستوى الحكم ، وتعد هذه القاعدة من 

  2.الجزائية الإجراءاتقانون من  01

القانونية للبحث عن الحقيقة في    الإمكانياتوالقاضي في هذه المرحلة  لا يملك  فحسب  

 أوالدليل  عليها  وتكملة التقصير   إقامة كل مصادرها ،  بل انه ملتزم قانونا  بالبحث عنها ، و

 وإنمافي حضور الخصوم  ليس فقط لصالح الا�ام    أمامهالتي نوقشت   الأدلةالقصور  الذي ينتاب 

  3.في صالح المتهم   أيضا

 الإجراءاتمن قانون  399، 307و   الأخيرةفقرة  284 -212ويستخلص من  قراءة المواد 

 إنالجزائية الفرنسي   اتالإجراءمن قانون  536، 427، 353، 304الجزائية  الجزائري والمواد  

ان ف أخرىومن جهة   ، كل جهات الحكم  أمامقاعدة الاقتناع الشخصي  هي قاعدة شاملة تسري  

جناية  أماميطبق سواء كنا  بلطبيعة العقوبة ،  أوالاقتناع الشخصي  لا يتعلق بطبيعة خطورة الجريمة  

  4.مخالفة  أوجنحة  أو

                                                 
  .27.، ص 1988أكاديمية نابف  العربية للعلوم الامنية ،. محمد محي الدين عوض ،  أصول الإجراءات الجنائية  -1
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اقتناع قضاة الحكم   أماترجيح الظن   إلىاقتناع قضاة التحقيق  يسعى   أن  الإشارةوتجدر 

على  إلاوالذي لا يبنى   بالإدانةالقائمة  من حيث كفايتها  للحكم  الأدلةتقدير   إلىفهو  يسعى 

فانه في مرحلة التحقيق لا ,و الشك و إن كان يفسر لصالح المتهم في مرحلة المحاكمة ,الجزم واليقين  

  1.المتهم من المثول أمام المحكمة لمحاكمته  يعفى

  النتائج المترتبة على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي:اني ـــــالمطلب الث

يبدل    الأخيرالحر  عن طريق الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  يجعل هذا  الإثباتنظام  إن

في  حرية  الأولنقطتين، يتمثل الجانب كشف الحقيقة ، وذلك من خلال   إلىكل مجهوداته للوصول 

والنقطة الثانية تتمثل في حرية القاضي الجزائي في   الإثباتالقاضي الجنائي بالاستعانة بكل وسائل 

  . الإثبات أدلةتقدير 

  الإثباتحرية القاضي الجنائي بالاستعانة بكل وسائل : الأولالفرع 

نا بالدليل  الذي يستريح له  يالشخصية  مستعالقاضي الجزائي  يقوم بتكوين قناعته  إن

المادية المختلفة  من   الإثبات أدلةليل  لا يقتنع به ، ويستوي في ذلك  جميع دضميره ، ويستبعد كل 

المعنوية   والأدلةيحتويها ملف الدعوى  والقرائن  القرائن التي تستخلص منها   أنتقارير الخبراء التي يمكن 

  2.لاعتراف كالشهادة وا  الأخرى

انصرف   الاطمئنانواخذ به  وكلما تعذر عليه  ،صدق  دليل ما  إلىفكلما اطمئن ضمير القاضي  

به  بغير رقيب  عليه  في ذلك متى كان   في تقديره لم يخرج  عن حدود  الصواب في فهم  الأخذعن 

 3.الدليل  وعن حدود المنطق  في الاستدلال

ا انه غير ـــــــــــبترتيب معين  كم  الإثبــــاتزائي  ليس ملزم  في الاستعانة  بوسائل ـــوالقاضي الج

 مبدأهون   وإنمالا يقتصر عليه وحده ،   الأدلةمقيد  بوسائل معينة  ، كما ان سلطته  في قبول جميع 
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والثاني  في تمكين   الإثبات بعبءباعتبارها  مكلفة   فالأولىيشمل  كلا من سلطة الا�ام  والمتهم  ، 

 1.إليهالمتهم من درأ  الوقائع المنسوبة 

بالدليل كاملا  دون تجزئته     يأخذفله ان  ،صور متعددة  تأخذوحرية القاضي في هذا ا�ال ، 

، وفي هذا  الأخربالنسبة لمتهم  دون  يأخذهان  أو ،جزء منه  يقتنع به ويهدر الباقي  يأخذ أن أو

للمحكمة  في  إن:"  10/12/1941ا�ال قضت محكمة النقض المصرية  في قرارها الصادر بتاريخ 

في  أيضاا قضت ــــــ، كم إليها تطمئن ــــــــم إلامنه  تأخذولا   إليهاتجزأ الدليل  المقدم  أنالمواد الجنائية  

في المواد الجنائية  يقوم على حرية القاضي في تكوين القضاء  إن:" 20/11/1944بتاريخ  أخررار ـــــــــــق

بالدليل   يأخذغير مطالب  بان  اطمئن  في ثبوت واقعة  على متهم  من دليل  فهو فإذاعقيدته  ، 

  2". آخرعلى متهم 

  الجزائية الإجراءاتقانون من  212من خلال المادة  فانه ، المشرع الجزائري إلىبالرجوع  أما

التي ينص فيها   الأحوالماعدا في   الإثباتطريق من طرق  بأيالجرائم  إثباتوالتي تنص على انه يجوز 

  .القانون غير ذلك 

لرئيس محكمة  إنفقرة من نفس القانون ،  286نص المادة  أيضاذلك  إلىكما تشير 

من نفس القانون   307الحقيقة ، وكذلك نص المادة  لإظهاريراه مناسبا  إجراء أيالجنايات اتخاذ 

حسابا  على الوسائل  واوالمتعلقة بالاقتناع الشخصي حيث ان القانون لا يطلب من القضاة ان يقدم

  3.تكوين اقتناعهم  إلىا التي �ا قد وصلو 
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  الإثباتطريق من طرق  بأيالجرائم   إثباتوز ـــــــــــــــــانه يج:"في قرار لها قضت المحكمة العليا  و

 المبدأوفي حالة مخالفة القضاء هذا ،التي ينص عليها  القانون خلاف ذلك   الأحـــــــــوالدا في ــــــــــــــما ع

  1."يعد خرقا للقانون 

محكمة الجنايات  غير ملزمين بذكر  أعضاء إن ":لها قضت المحكمة العليا  أخروفي قرار 

كان   إذاهم مطالبون بالبحث عما  وإنما،المتهم  بإدانةالشخصي  ماقتناعه إلىالوسائل التي  توصلوا �ا 

  2."الجزائية الإجراءاتقانون من  307المادة  لإحكاملديهم اقتناع  شخصي  طبقا 

  الإثبات أدلةحرية القاضي الجزائي في تقدير :رع الثاني ـــــــــــــالف

ا الاقتناع الشخصي   ــــــــــة يمتاز �ــــــــخصيصة رئيسي  الإثبات أدلةضي في تقدير احرية الق إن

  3.الأدلةحرية القاضي في تقدير  بمبدأ الأحيانفي بعض  المبدأحيث انه يعبر عن هذا 

لمحكمة  إن":  26/02/1940فقد قضت محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر بتاريخ 

طرحتها دون ان تكون   أقوالهم إلىوان لم  تطمئن  ،الموضوع مطلق الحرية في تقدير  شهادة الشهود  

 4."إليهاملزمة بتعليل ما قام بوجدا�ا  من عدم الارتياح 

من فيما اعتمدوه  الأصلانه لا تثريب على حكام ":كما قضت محكمة  التعقيب التونسية 

رجحوا  شهادة  أ�مالباقي منها ضرورة  وإلغاء،   الإدانةببعض جوانب الشهادات  الدالة على  الأخذ

  5."المقدمة  على شهادة النفي قانونا  الإثبات
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 أدلةلقضاة الموضوع  السلطة المطلقة  في تقدير  ":وقد قضت  المحكمة العليا في الجزائر  

  1."الدعوى أوراقثابت  في  أصلله   إليهبدون معقب  ما دام ما استندوا   الإثبات

يدخل  في اختصاص المحاكم   الإثبات أدلةتقدير  إن": لها قضت المحكمة العليا  أخروفي قرار  

المعطاة  عنها قد   والأجوبةالمطروحة   الأسئلة أنطالما   الأعلىالعسكرية  ولا يخضع لرقابة  ا�لس 

  2."حصلت بضفة قانونية

  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  مبدأالرقابة على :الث ـــــــالمطلب الث

القاضي الجزائي حر في  تصرفاته  أنزائي لا يعني ــــاع الشخصي للقاضي الجـــــــــــالاقتن مبدأ إن

 ، بل ألزمه  المشرع بعدة ضوابط ينبغي عليه احترامها والعمل �ا  أهواءهوان يحكم بما يشاء حسب 

تتعلق بتسبيب الأحكام والقرارات  أخرىومنها ضوابط تتعلق  بإجراءات التحقيق النهائي  وضوابط 

  .الجزائية والطعن فيها 

  الضوابط المتعلقة بإجراءات التحقيق النهائي      :  الأولالفرع 

لقد وضع المشرع جملة من المبادئ على القاضي مراعا�ا أثناء التحقيق النهائي في الجلسة 

فالقاضي يبني اقتناعه بناءا على ما يدور في الجلسة و هذا يعتبر . الذي من خلاله يمكن له بناء قناعته

 وجسد هذه المبادئ في الطابع الا�امي لإجراء التحقيق النهائي كضمان للمتهم و ضابط للقاضي تت

  :وهي المحاكمة  إجراءاتيتمثل في الخصائص العامة التي تميز , أهم ضابط موضوعي لاقتناع القاضي
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  دأ شفوية المرافعات ــــــمبـ: أولا

بمحاضر التحقيق فان القاضي لا يكتفي في تكوين اقتناعه على ما دون , بمقتضى هذا المبدأ

راء و ــــــــــع الشهود واعتراف المتهم بنفسه و ما يدلي به الخبـــــــا يتوجب عليه أن يسمـــــــــــــو إنم, الابتدائي

  .يطرح جميع الأدلة الأخرى للمناقشة الشفوية

ي قناعته و الذي يفترض فيه أن يستمد القاض, إن لضابط الشفهية صلة قوية بمبدأ القناعة القضائية

من حصيلة المناقشات التي تجري أمامه في الجلسة،و أن من شأن هذا الضابط أن يحقق رقابة فعالة على 

حيث انه  يعرض من جديد هذه الأدلة  , جدية الأدلة التي تحصل عليها في مرحلة التحقيق الابتدائي

  1.ويمكن من مراقبة الاقتناع الذي انتهى إليه قاضي التحقيق

يقدم  , المحاكمة أن تجري شفاهة أمام القاضي و في حضور جميع الخصوم إجراءاتلأصل في كما ان ا

  2.كل منهم طلباته و أوجه دفاعه 

و يترتب على مبدأ الشفوية انه ينبغي على الشهود أن يدلوا بشهاد�م شفويا كما لا يمكن 

بير قبل سماع الشهود و الخبراء لرئيس الجلسة أن يبلغ لمساعديه أو للمحلفين وثائق مصورة أو تقرير خ

  .أو تقديم وثائق أخرى من غير قراء�ا شفويا   أو قبل الاطلاع عليها من طرف المتهم 

إلا أن ,قانون الإجراءات الجزائية 155المادة طبقا لنص  و ينبغي على الخبراء أن يتلو تقاريرهم شفويا 

أهم شيء هو استجواب المتهم شفهيا من طرف الرئيس و الاستماع إلى تفسيرات الأطراف و دفوعهم 

شفوية المرافعات قاعدة ،و و إلى محاميهم كما أن الأسئلة التي تطرح على الشهود ينبغي أن تطرح شفاهة

لأن ذلك الإغفال معناه من جهة بناء الحكم , كمةالمحا  إجراءاتبطلان  إغفالهاأساسية يترتب على 

بحرمان , و يؤدي من جهة أخرى إلى الإخلال بحق الدفاع, على غير عقيدة القاضي الذي أصدره

  3.ة المقدمة ضدهم و مناقشتها و تفنيدها قبل بناء الحكم عليها ـــــــــام بالأدلـــــــــالخصوم من الإلم
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 أقواليتعين على جهة الحكم ان تستمع بنفسها :   الأتيوقد قضت المحكمة العليا في قرارها 

الخبراء  حتى تكون  على بينة  من وقائع الدعوى  والظروف التي تمت   وأراءالمتهم وتصريحات الشهود  

  1."فيها وان تفصل في  القضية بكل ارتياح واطمئنان 

المحاكمة  إجراءاتالتي تحكم   الأساسية المبادئمن :"  أيضاا وقضت المحكمة العليا في قرار له

وين اقتناعه على ما دار كيقع التحقيق النهائي شفويا بالجلسة  وان يعتمد قاضي الحكم  في ت أنهي 

  2."الجزائية  الإجراءاتمن قانون  212بالمرافعات طبقا للمادة  أمامه

  الإجــراءات علنيــة: ثانيا

أن تجري المحاكمة في جلسة علنية و هي , من المبادئ الأساسية المقررة في مختلف التشريعات الحديثة

دستوري وقد   مبدأوهو  ،وضمانا لمصداقية العدالة  ،تشكل إحدى أهم الضمانات الممنوحة للمتهم 

العلانية يحكم جلسات  مبدأالقاعدة العامة هي ان : "�ا اقرار  إحدىعبرت عنه  المحكمة العليا في 

حق الجمهور في حضور الجلسات  ضمان لمصداقية العدالة   أنالمحاكمة  في المواد الجزائية  باعتبار 

من الدستور  والمادتين  144المادة   أوجبتلذلك   ،أمامهاالمتبعة  الإجراءاتوللرقابة على 

لم ينص  اكمة  علانية  ماالجزائية  على ان تكون  جلسة المح الإجراءاتمن قانون  342و285

 الجزائية  الإجراءاتقانون من  355- 314-309من جهتها تنص المواد و القانون على سريتها ، 

جوهري  إجراءالعلانية  مبدأالقرار في جلسة علنية ، لذلك قضي بان  أوكم  ــــــــعلى انه يقع النطق  بالح

  3."يتعلق بالنظام العام 
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اعدة  فقد تنعقد جلسة المحاكمة  في سرية  وهذا لاعتبارات تتعلق ولكن كاستثناء من هذه الق

 الجزائية  الإجراءاتقانون من  285وهو ما نصت عليه المادة   الآداببالنظام العام او المحافظة على 

فانه وطبقا لنص المادة  بالإحداثبالنسبة للمحاكمة الخاصة  أماولكن يصدر الحكم في جلسة علنية ، 

فان المرافعات تكون سرية  وينطق بالحكم في الجلسة علنية وهو ما  ،1من قانون حماية الطفل 82

  .من نفس القانون  89المادة  إليه أشارت

  اة المواجهة بين الخصومـــــــمراع: ثالثا

ول إلى تكوين يسهل ضابط المواجهة بين الخصوم  مهمة القاضي في كشف الحقيقة و الوص    

م الجنائي ليست النسبية أو ــــــقة التي ينشدها الحكــــــــفالحقي, ام الجزائية ــــــلوب في الأحكــــــــــاقتناعه المط

رد الظن و ــــــــين القضائي لا بمجـــــــــذه لا يمكن توافرها إلا باليقـــــو إنما الحقيقة الواقعية و ه,المفترضة

فالاقتناع هو مناط الحقيقة القضائية و ليس هو الذي ينفرد به القاضي باعتباره اقتناعا , الاحتمال 

بل هو الاقتناع الذي يفرض نفسه على القاضي و على كافة من يطلعون بالعقل و المنطق ,شخصيا 

  .فيجب أن تخرج الحقيقة التي تلوح في ذهن القاضي لكي تنتشر في ضمير الكافة,على أدلة الدعوى 

ام أو في صالح المتهم لذلك فان ــــــــــالح الا�ــــــــأن تكون في ص, يقة التي يعلنها الحكمــــــــــــيستوي في الحقو 

  لا ينبغي أن تتوخى إثبات الإدانة بقدر ما يجب أن تتسم بالموضوعية, الكشف عن الحقيقة إجراءات

هم فحسب و إنما لجميع أطراف هذه ليس للمت, و توفير الضمانات التي تكفل محاكمة عادلة 

  2.الدعوى

  إلا عن طريق تمتع أطراف الخصومة, فالقاضي لا يتمكن من تكوين اقتناعه تكوينا سليما 

بالحرية التامة و تكافؤ الفرص بينهم أثناء هذه المرحلة الحاسمة  بما فيهم المتهم والضحية  وكذا دفاعهما 

  . و المتميزة بخطور�ا و دقة إجراءا�ا
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يبعد احد الحضور  عن  أنللرئيس  ، حيث خول القانون استثناء على هذه القاعدة   غير انه يرد 

من قانون  295المادة  إليه أشارتطريقة وهذا ما  بأيبالنظام   إخلالالجلسة في حالة  وقع منه 

  . في الجلسة  من نفس القانون في حالة تشويش المتهم 296الجزائية  والمادة  الإجراءات

 إجراءاتان تقع  المبدأيقتضي هذا : " قضى الشأنوقد صدر قرار عن المحكمة العليا في هذا 

لذلك اوجب المشرع  ،من معرفتها  ومناقشتها  احضورهم حتى يتمكنو  أيالمحاكمة في مواجهة الخصوم  

  1."بتاريخ الجلسة  الأطراف إعلان

الخصومة بان تكون على  للإطرافيعطي فرصة  إجراءالمواجهة بين الخصوم يعتبر  فمبدأوبالتالي 

  .المقدمة  وكيفية الرد عليها في حضور الخصوم  بالأدلةاطلاع 

  الأحكام والطعن فيها يببسبتتعلق  تضوابط : الفرع الثاني 

  الإحكامتسبيب : أولا

له حيث ــــــميائي  كما انه ضمان لحياد القاضي  وعدم ــــمانة  للحكم الجنـــــد التسبيب كضـــــــيع

ان يحاكم الناس  جميعا على منهج واحد ، ومن الظلم  تطبيق قرارات مختلفة   تستوجبالعدالة   أن

من   الأحكامبان تسبيب   أحكامها إحدىمحكمة النقض المصرية  في  أقرتعلى المتقاضين  وقد 

الضمانات  التي فرضها القانون  على القضاة  ، اذ هو مظهر  لقيامها  بما عليهم  من واجب  أعظم

 أيديقة  التي يعلنو�ا  فيما يرونه ويقدمونه بين ــــــــالحقي إلىالنظر  للوصول  وإمعـــــــــانالتدقيق والبحث  

  2.من الريب والشك   للأذهانادر ـــــه يرفعون ما يتبــــــــالخصوم  والجمهور ، وب

على ضرورة تسبيب  1996من دستور  144المادةنصت فقد  دستوري   مبدأكما انه   

،  وتطبيقا لهذا  نص المشرع "تعلل الأحكام القضائية و ينطق �ا في الجلسات العلنية "  :الأحكام

المعدلة  02في مادته  155-66 للأمرالمعدل والمتمم  17/07المستحدث رقم  الأمرالجزائري في 

                                                 
، ا�لــة القضــائية ، العــدد  50971، الغرفــة الجنائيــة الاولى ، طعــن رقــم  1987جــوان 30قــرار صــادر  في . المحكمــة العليــا  -1
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تكون الأحكام والقرارات  والأوامر  أنوجوب :"...  155- 66 الأمرمن  01والمتممة للمادة 

  .1... "القضائية معللة

كل حكم يجب أن "  :ة على ما يليـــمن قانون الإجراءات الجزائي 379نصت المادة  كما 

ينص على هوية الأطراف و حضورهم أو غيا�م في يوم النطق بالحكم و يجب أن تشتمل على أسباب 

و يبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص ،و تكون الأسباب أساس الحكم ,و منطوق 

قة انون المطبــــوبة و نصوص القــــــا تذكر به العقـــــــكم, اءلتهم عنها ـــــــا�م أو مســــــورين أو مسؤوليـــــــالمذك

  ."و يقوم الرئيس بتلاوة الحكم و الأحكام في الدعاوى المدنية

يطلب من القاضي بيان الأسباب التي قام عليها , من خلال هذه المادة نجد أن المشرعو 

انيد القانونية و و المقصود بالأسباب الأس, فتسبيب الأحكام هو شرط موضوعية القاضي , حكمه

و التي استخلص , أي الحجج التي يقوم عليها الحكم الجزائي, الواقعية التي يقوم عليها الحكم الجزائي

و هي الأسانيد و المقدمات المنطقية التي تقود إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم ,منها منطوق الحكم 

دقيق و الكامل للنشاط القضائي المبذول من قبل فهي تمثل التسجيل ال, من حيث إدانة المتهم أو براءته

بيان أركان الجريمة و ظروفها و النص المطبق , و المراد ببيان الأسباب القانونية.  القاضي لإصدار الحكم 

  .عليها القاضي قناعته  بنيعليها؛ أما الأسباب الموضوعية و الواقعية فيقصد �ا بيان الأدلة التي 

فإن ذلك لا يعفيه من تسبيب , في تكوين اقتناعه بما يمليه عليه ضميرهفإذا كان القاضي حرا 

ؤدي عقلا و ـــــــــــزم بصياغة مقدمات تـــإذ يلت, ص رأيه ـــــــــو القاضي إلى تمحيـــــــــــأحكامه و التسبيب يدع

  2.شعور وقتي منطقا إلى النتيجة التي انتهى إليها و لا يصدر حكمه تحت تأثير عاطفة عارضة أو 

قاضي التحقيق ومن  وأوامر  الأحكاممة العليا بشان تسبيب ـــــــوقد صدرت عدة قرارات عن المحك

الجزائية  توجب تسبيب  الإجراءاتمن قانون  الأخيرةالفقرة  169ان المادة  ":ها  قرارها الاتي ـــــــبين

                                                 
ة ، العدد ـــــــــ، الجريدة الرسمي 2017مارس سنة  27وافق ــــــــــــــالم 1438جمادى الثاني عام 28ؤرخ في ــــــــــالم  17/07رقم  رالأم -1

، 1966يونيو سنة  08الموافق ل  1368صفر عام  18المؤرخ في  155-66رقم  الأمر، المعدل والمتمم 06ص . 20

  .الجزائيةالمتضمن قانون الإجراءات 
  .336.ص ،المرجع السابق،فاضل زيدان محمد  -2
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محكمة الجنح الخالي  إلى  بالإحالة الأمرالتصرف  في التحقيق  الصادرة عن المحقق ، لذلك كان  أوامر

  1."باطلا لمن كل تعلي

ويستوجب النقض قرار ا�لس    الأسبابيعتبر خاليا من " :أيضاوقضت المحكمة العليا 

المتهم ولا  إلىالمنسوبة  الأفعال إلىالقضائي الخالي  من التعليل  والمؤيد لحكم الابتدائي لا يشير  

  2."النصوص القانونية  المنطبقة عليه 

المعدل   17/07رقم  3للأمروطبقا   همحكمة الجنايات فان أحكامبخصوص تسبيب  أما

محكمة الجنايات حيث تنص المادة  أحكامتسبيب  الجزائية فانه نص على  الإجراءاتوالمتمم لقانون 

يقوم رئيس المحكمة  او من يفوضه  من القضاة المساعدين  بتحرير وتوقيع ورقة  "....:منه  309

، فان لم يكن ممكنا في الحين  نظرا لتعقيدات القضية  يجب وضع هذه  الأسئلةالتسبيب  الملحقة بورقة 

 من تاريخ النطق بالحكم ، ويجب ان توضح ورقة التسبيب   أيام 03الضبط في ظرف  أمانةالورقة لدى 

بالإدانة في واقعة  حسبما يستخلص من العناصر  التي جعلت المحكمة  تقتنع  أهم الإدانةفي حالة 

 أساسهاالرئيسية التي على  الأسبابالتسبيب  يحدد أنالمداولة ،وفي حالة الحكم بالبراءة ، يجب 

  .  "المتهم  إدانةمحكمة الجنايات   استبعدت

 والقرارات الجزائية  الأحكام عن  فيــــــــــالط:اــــــــثاني

يقة  الواقعية ــــــــــــــــــــالحق إلىيحرص المشرع على ان تنقضي الدعوى لجزائية بحكم اقرب ما يكون 

على وجه   حكاملألوارد بالنسبة للعمل القضائي  عامة وبالنسبة   الخطأتمال حا أنير ـــــــــــوالقانونية ،غ

الشاملة  الإحاطةالقاضي بشر يصيب  ويخطا  في عدم  أنالخصوص ،  ومصدر هذا الاحتمال هو 

الدعوى   لإطرافالذي جعل  المشرع يمنح فرصة  الأمروالمطلقة  بجميع عناصر الدعوى ، وهو 

                                                 
، ا�لــة القضــائية للمحكمــة  40779، الغرفــة الجنائيــة الاولى ، طعــن رقــم  1985مــاي 21قــرار صــادر يــوم . المحكمــة العليــا  -1

 .251، ص 1990العليا ، العدد الثاني ، 
، ا�لـة القضـائية للمحكمـة  27148، الغرفة الجنائية الثانية  ، طعن رقـم  1984اكتوبر 23قرار صادر يوم . المحكمة العليا  -2

  .275، ص 1990العليا ، العدد الاول  ، 

  .13. ، المرجع السابق ، ص  17/07الامر رقم -3
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هذا الحكم او  بإلغاءمن  استظهار  عيوب الحكم  والمطالبة  لدى الجهة القضائية المختصة    اليتمكنو 

  .تعديله على الوجه الذي يزيل  عيوبه 

طرح  إعادةتستهدف   الإجراءاتمجموعة  من  بأ�ا:الأحكاموتعرف طرق الطعن  في 

  1.هذا الحكم او تعديله  إلغاءالموضوع الدعوى على القضاء بغية  تقدير قيمة الحكم في ذاته ، ومن ثم 

خطا من  أين حكم عليه ضد ــــــــــــــهي منح ضمانة لم مالأحكاعن في ــــــــوالحكمة من رخصة الط

يصبح الحكم حجة   أنعلى القضاء  من جديد وقبل   الأمرعرض   بإجازةجانب القاضي ، وذلك 

  2.على الكافة  ويصبح عنوانا للحقيقة 

المشرع الجزائري فانه توجد طرق الطعن العادية والمتمثلة في المعارضة والاستئناف  إلىوبالرجوع    

النظر ،  وعلى سبيل المثال تكون  إعادةوطرق الطعن الغير العادية وتتمثل في الطعن بالنقض  والتماس 

توقف تنفيذ   أثارهاالحكم ومن  أصدرتنفس الجهة التي  أماموالقرارات الغيابية   الأحكامالمعارضة في 

نفس الجهة مصدرة الحكم او  أمامالخصومة  وإعادةالحكم او القرار الغيابي  و تلغي  ما قضى به  

  3.القرار 

درجة ثانية  أمامالخصومة من اجل التقاضي  لأطرافبخصوص الاستئناف فانه يمنح فرصة  أما

  .في  التنظيم القضائي من اجل النظر في القضية من جديد  وبتشكيلة حكم مغايرة  

  معايير السلطة التقديرية للقاضي الجزائي  في تكوين اقتناعه:  الثـــــــــــالمبحث الث

، منها ما  السلطة التقديرية للقاضي الجزائي  في تكوين اقتناعه تخضع لعدة معايير  وقيود  إن

هو متعلق بالدليل المكون للاقتناع ومنها ما هو متعلق  بالاقتناع القاضي نفسه ، على ان هناك 

وهو ما سنتناوله  ،الخاصة �ا  بالأدلةاستثناءات ترد على حرية الاقتناع مما تجعل القاضي الجزائي مقيدا 

  .في هذا المبحث عبر ثلاث مطالب 

                                                 
  .999. ص.محمود نجيب حسني ، المرجع السابق  -1
المحاكمــات الجزائيــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان ،  أصــولالجزائيــة ، شــرح لقــانون  تالإجــراءا أصــولمحمــد ســعيد نمــور،  -2

  .544. ، ص 2005
 .133.، ص 2010دار هومة للنشر والتوزيع ، . قانون الإجراءات الجزائية  الجزائري  المحمد حزيط ، مذكرات في  -3
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  الدليل المكون للاقتناع الشخصي  للقاضي الجزائي   تتعلق ب ضوابط:المطلب الأول 

له الحق في  الاستعانة  أن الشخصي هقتناعفي امنح للقاضي الجزائي حرية أن المشرع لا يعني 

وضع قيود ترد على الدليل الذي يعتمد  بل , شرط  أوبحرية تامة دون قيد  أمامهدليل  مطروح  أيمن 

صحيحا قابل لان يكون  مشروعا أن يكون هذا الدليل ، حيث لا بد عليه القاضي في تكوين اقتناعه 

الدعوى   أوراقفي  أصلفيه ان يكون له كما يشترط , سندا لحكم القاضي و مرجعا لتكوين اقتناعه

  .وهو ما سنتناوله بالتفصيل في هذا المطلب ويتم مناقشته  بالجلسة 

  مشروعيــة الدليــــل  :الأولرع ـــــالف

  الأولىتتعلق   عدة نقاط أساسيةالبحث  عن مشروعية الدليل  سوف نتطرق  الى  إطارفي    

الإثبات العلمية الحديثة في  لالوسائالحصول على الدليل  والثانية بمدى شرعية  بعض  إجراءاتبصحة 

  .وثالثا بالنتائج المترتبة على شرعية الدليل 

  : أهمهامن عدة مصادر   انبثقتفان  مشروعية الدليل    هاته النقاط  إلىوقبل التطرق  

حيث تنص ، 1948لسنة   الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانالمواثيق الدولية  المتمثلة  في  

كنه  ـــــــاو مس  أسرتهدخل التعسفي في حياته  الخاصة او ــــــــــــرض احد  للتــــــــــــلا يع ":منه انه 12المادة 

او مراسلاته  او على شرفه  وسمعته  ولكل شخص  الحق  في حماية القانون  من مثل هذا التدخل  او 

  ."تلك الحملات 

  31/05/1950المبرمة في روما بتاريخ   الإنسانلحقوق   الأوربيةالاتفاقيات  إلى بالإضافة

هذا كله اهتمت معظم الدساتير    إلى ،بالإضافةوالشعوب   الإنسانلحقوق  الإفريقيوكذا   الميثاق 

 الإجراءاتوتتمثل مشروعية الدليل من خلال 1،الجناية   الأدلةوالقوانين  على الحرص على مشروعية 

  :التالية

  

                                                 
رسالة ماجسـتير ،كليـة الحقـوق والعلـم السياسـية ، جامعـة  ،المادية  الإثبات أدلةلقاضي الجزائي في تقدير عمورة محمد ،سلطة ا -1

  .136.، ص 2010-2009تلمسان ،،ابو بكر بلقايد
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  صحـة الإجـــراءات الحصول  على الدليل :  أولا  

اذا تم القبض عليه او   الإنسانإن قاعدة شرعية الجرائم  والعقوبات لا تكفي وحدها  لحماية حرية 

قصور   إلى، فهذا الوضع يؤدي   إدانتهاللازمة لمحاكمته  مع افتراض  الإجراءاتحبسه  او اتخاذ 

الشرعية رت قاعدة  ـــــــــون   ومن تم ظهــــــــــــبقان إلالا جريمة  ولا عقوبة  مبدأالحماية التي يكفلها 

مع القواعد القانونية   الإجراءلدليل  الجنائي  ، وتعني ضرورة  اتفاق دة مشروعية اـــــــــاو قاع  الإجرائية

  1.الثابتة  في وجدان ا�تمع المتحضر  والأنظمة

من خلال  دستور  الإجرائيةنجد الدستور الجزائري  قد اهتم بقاعدة الشرعية  الإطاروفي هذا  

اطن الخاصة  وحرمة شرفه  وسرية منه تؤكد على حرمة  حياة المو  40و39فنجد المادتين  1996سنة 

قرينة البراءة  وعلى  دأــــــمبعلى  48 إلى 45المواد من  أشارتا ــــــــمراسلاته  واتصالاته الخاصة   كم

  .القانون  بصفة عامة عند المساس  بالحرية الشخصية للمواطن أحكاموجوب مراعاة 

والتي يتحصل من خلالها الدليل ، فان الدليل لا يكون   الإجرائيةالشرعية  لمبدأوعليه  وطبقا 

جرت عملية البحث  عنه او الحصول  عليه  تمت  إذا إلا الإثباتمشروعا  ومن ثمة  مقبولا في عملية 

عادل بين  حق الدولة في العقاب  توازن  حة التي رسمها القانون  والتي تكفل  تحقيق ـــــبالطرق  الصحي

  2.دم الاعتداء على حقوقهـــــوع  الإنسانيةترام كرامتهم  ــــــــــفي توفير ضمانات  لاح ق المتهمــــــوح

لا يكفي لسلامة  :"   11/06/1972في حكمها الصادر  وقد قضت محكمة النقض المصرية  

  . "غير مشروع إجراءالحكم ان يكون الدليل صادقا متى كان وليد 

 أيللقاضي ان يكون عقيدته من  ": 29/05/1950 بتاريخ في حكم لها  أيضا أشارتكما 

  ."باطل  إجراءكان هذا العنصر  مستمد من   إذاعنصر  من عناصر الدعوى الا 
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ضابط مشروعية الدليل  لا يجد له مجالا  في القضاء الانجليزي  والكندي  إنويرى بعض الفقه 

  1.بالدليل المؤثر  بصرف النظر عن  طريقة الحصول عليه  يأخذحيث كلاهما 

التساؤل يكمن حول ما أصدرت المحكمة حكما بالبراءة من دليل غير مشروع ،  أنغير 

ان يكون مشروعا  اذ لا يجوز  الإدانةوان كان يشترط في دليل :" حيث قضت محكمة النقض المصرية 

المشروعية  ليست بشرط واجب في دليل  أن إلاالقانون  صحيحة  على دليل باطل  في  إدانةان تبنى  

 إلىان كل متهم  يتمتع بقرينة البراءة   ،الجنائية  الإجراءاتفي   الأساسيةمن المبادئ  بأنهالبراءة ، ذلك 

يصدر  هذا الحكم  له الحرية الكاملة  في اختيار وسائل   أنبحكم بات ، وانه والى  بإدانتهان يحكم  

دفاعه بقدر  ما يسعفه  مركزه في الدعوى  وما تحيط نفسه  من عوامل الخوف  والحرص  والحذر 

  2" .وغيرها  من العوارض الطبيعية  لضعف النفس البشرية

تجاهات الفقهية وقد ثار جدال فقهي حول الحكم بالبراءة من دليل غير مشروع فانقسمت الا

  :وهي أراءثلاث  إلى

البراءة    الإنسانفي  الأصلحكم البراءة  على دليل غير مشروع  باعتبار ان  إسناد أجاز:الأولالاتجاه  -

  .شرع لضمان حرية المتهم  إنماالذي تولد عن دليل غير مشروع    الإدانةبطلان دليل  أنا ـــــكم

 مبدأوهذا لمخالفته  ،ان حكم البراءة لا يؤسس على دليل غير مشروع  رأى : الاتجاه الثاني -

  .الشرعية  الدليل في المواد الجنائية  والمدنية 

قضاء المحكمة  النقض المصرية  لكن في حدود معينة   فأيدالسابقين   الرأيينتوسط  :الاتجاه الثالث -

نت  وسيلة الحصول عليه  تعد جريمة جنائية  اكإذا  وذلك عن طريق التفرقة بين دليل البراءة  وبين ما 

كان   إذا ،أماالدليل ولا يعتد به أهدركانت جريمة  جنائية    فإذا،   الإجراءاتمخالفة لقواعد  أ�ا أم

  3.هذا الدليل في براءة المتهم  إلىفحسب فيصح الاستناد   إجرائيةالحصول  على الدليل يخالف قاعدة 

                                                 
  .246. ص. فاضل زيدان محمد ، المرجع نفسه  -1

. بلــولهي مــراد ، المرجــع الســابق : مشــار اليــه لــدى 6097رقــم  طعــن ،  15/02/1984محكمــة الــنقض المصــرية ، حكــم في -2

  .107. ص
 .333.، المرجع السابق ،  ص  هلالي احمدعبد االله -3
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  مشروعية بعض  الوسائل العلمية في الإثبات الجزائيمدى : ا ــــــــثاني

ر ـــــــــابع غيــــــــــو هي الط, هذه التقنيات العلمية تقدم نقطة مشتركة مع الوسائل غير النزيهة نإ

و ليس , صـــــو تتميز عنها بالانتهاكات التي قد تلحقها بالسلامة الجسدية و المعنوية للشخ, النزيه

و لكن تناول , ن هذا أن هناك عنف أو تعذيب جسماني أو معنوي يتعرض له الشخصــــــــــــــــــالمقصود م

لذلك فإن , من شأ�ا إحداث تأثير على ضمير الشخص و حريته, عقاقير أو الخضوع لعمليات

ض هذه وسنتطرق الى بع القضاء و الفقه قد حرما الالتجاء إلى هذه الأساليب في مجال الإثبات الجزائي

  :يلي ا الوسائل فيم

ابة العلمية على صدق ما يصرح به الشخص فمن ــــــــــو جهاز يستعمل للرقــــــو ه:جهاز كشف الكذب-أ

المسلم به أن الذي يدلي بأقوال كاذبة تلاحظ عليه ردود أفعال نفسية تصطحب بتحولات فيزيولوجية 

عن طريق ملاحظة ضغط , الاتــــــاز لتسجيل الانفعــــل هذا الجهــــــلذلك يستعم1. تؤثر على نفسيته

ربات القلب و مقاومة جلد الإنسان للتيار الكهربائي و عن طريق ملاحظة هذه ــــــــــــالدم و التنفس و ض

إلا انه و من الناحية العلمية فلا يمكن ،كن تحديد مدى صدق الشخص أو كذبه الانفعالات يم

و ذلك نظرا , عن طريق جهاز كشف الكذب بصورة قاطعة لمتحصل عليها االاطمئنان إلى النتائج 

كما أن جهاز كشف الكذب يعتبر اعتداء   ،للمؤثرات التي قد تتدخل في إحداث النتائج المتوصل إليها 

  2.على جسد المتهم إذ يمس بحريته الذهنية

و يستند ,للإثبات  كوسيلة   و قد استقر الفقه و القضاء على رفض استعمال هذا الجهاز

فالنتائج ,القضاء الفرنسي في ذلك إلى كون استعماله لا يضمن بطريقة مؤكدة الوصول إلى الحقيقة 

تبقى محل شك كون القائمين بتشغيل الجهاز لا يفسرون من خلال استعمال  هذا الجهاز  المتوصل إليها

الفعل و التغيرات الفيزيولوجية  ن ردودا أخرىهذا من جهة  ومن جهة  هذه النتائج تفسيرا موحدا 
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و ليس الشعور بالندم و , قد يكون مصدرها انفعال هذا الأخير و اضطرابه, الملحوظة على المتهم

  1.الذنب الناتج عن ارتكاب الجريمة

  وز المساس �ا ـــلا يج, ل للمتهم حقوقا للدفاعــقد كفريعات ــــفي جميع التش كما أن القانون 

لذلك اجمع الفقه  الصمت و حقه في حرية الدفاع عن نفسه صادقا كان أم كاذبا و منها حقه في

  .والقضاء على ضرورة استبعاد

  دام العقاقير المخدرةــــــاستخ-ب 

و تسبب هذه , و تستخدم غالبا في التحليل النفسي, و تسمى كذلك بعقاقير الحقيقة

عند تعاطيها تمر بمراحل مختلفة من الشعور بالصفاء و , عند الشخص  العقاقير إحساسات مختلفة

  ثم يفقد كل سيطرة على شعوره و يصبح يتكلم بدون توقف يناقش أفكاره و معاناته الخاصة , الانشراح

  يرفض استخدام هذه الوسيلة فهي تعتبر اعتداء على حرية, إلا أن الرأي الراجح في الفقه و القضاء

مما يصبح معه كل , من جهة و من جهة أخرى فهي نوع من الإكراه المادي, و حقوق الإنسان 

  .الاعترافات و الأقوال الناجمة عنه باطلة 

  ويم المغناطيسي ــــــــالتن - ج

ويعرف على انه افتعال حالة نوم  غير طبيعي  تتغير فيها الحالة الجسمانية   والنفسية للنائم  

التبرير المنطقي له   لإيجاددون محاولة   الإيحاءالعقلي  الطبيعي  ويتقبل فيها النائم  داءالأويتغير فيها 

حالة من النوم  إحداثللنقد الذي يفترض حدوثه  في حالة اليقظة العادية  ، او هو   وإخضاعه

  .بفكرة النوم   الإيحاءالاصطناعي لبعض ملكات العقل  عن طريق 

و تسلبه حريته في التصرف فيسترسل في , و تؤدي هذه الطرق إلى إلغاء الإرادة الواعية للمتهم 

كما أن استخدام هذه الأساليب يعد إهدارا لحق ,الإدلاء بأقوال و هو غير قادر على السيطرة عليها 

أن يحتفظ بما و هو بذلك يعد مساسا بحقه في ,المتهم في الإجابة من عدمها عن الأسئلة الموجهة له 

  .يشاء من معلومات 
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في إجراءات التحقيق , و قد لجأ احد قضاة التحقيق في فرنسا إلى استعمال هذه الطريقة

  1.فصدرت ضده عقوبات تأديبية زيادة على إبطال هذه الإجراءات 

وبالنتيجة   الإثبات أدلةالفقه على استبعاد  هذه الوسائل في الحصول  على  يجمع وعلى ذلك  

  .منها  المتحصل الأدلةتبعاد قبول وتقدير  اس

  النتائج المترتبة  عن مشروعية الدليل: اــــــــــثالث

  :الدليل  فيما يلي  مشروعيةشرط المترتبة عن  تائجــنالتتمثل  

  الإجرائيةالتي لم يراع في الحصول عليها القواعد  الأدلةعدم اعتماد القاضي الجزائي  على  -أ

ندب الخبراء  وهذا ما  جاءت  راءاتــــــــــإجاينة او ـــــــــيش او المعــــــــالمنصوص عليها  قانونا  والمتعلقة بالتفت

 أوراقتسحب من ملف التحقيق : " نصت  أينالجزائية   الإجراءاتمن قانون  160به المادة 

لاستنباط    إليهائي ، ويحضر الرجوع ، وتودع لدى قلم كتاب ا�لس القضا أبطلتالتي  الإجراءات

اة ــــــــــــــــبالنسبة للقض تأديبيوا  لجزاء ـــــــــــتعرض وإلاد الخصوم في المرافعات ، ـــــــــعناصر  او ا�امات  ض

 ." التأديبيمجلسهم  أمامللمحامين المدافعين   تأديبيةومحاكمة 

انوني   ــــــــوالذي يترتب على عدم توفر العناصر اللازمة لصحة العمل الق:  الإجرائيالبطلان  -ب

هو البطلان المتعلق بالنظام   أهمها أن إلاوهناك عدة تقسيمان للبطلان  تختلف باختلاف المعايير  ، 

ف البطلان  ــــطلاح  وصـــــــــــه على اصــــــــــوم ، وقد درج الفقـــتعلق  بمصلحة الخصالمطلان البو  العام 

لان المتعلق  ـــــــــام  ، ووصف البطلان  النسبي  على البطـــــــــــالمطلق على البطلان  المتعلق بالنظام الع

  .2بمصلحة الخصوم 
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د ــــــــقواع،د المتعلقة بالتنظيم القضائي ـــــــــــــعن البطلان المطلق ، مخالفة القواع الأمثلةومن بين 

القضائية التي تتضمن  الإنابة أيضاوكذلك ر�ا  ـــــــــــــــاص وتحريك الدعوى العمومية  ومباشــــــختصالا

  1.تفويضا عاما

حتى يكون يستمد قناعته من دليل مشروع  أنيصدر حكمه  فلا بد  أنوبالتالي حتى يمكن للرئيس 

  .حكمه صحيح

  وجوب مناقشة الدليل الوارد بملف الدعوى : الفرع الثاني 

الشفافية  والمصداقية على عمل قضاة الحكم يتعين على قاضي الحكم ان  إضفاءمن اجل 

الجلسة يعتمد في اقتناعه على دليل له أصل ثابت في الدعوى من جهة ومن جهة أخرى ان يطرح ب

  .في هذا الفرع  إليهوهو ما سنتطرق  مويتم مناقشة من طرف الخصو 

  ل بملف الدعوى ــــــــورود  الدلي: أولا

الدعوى  فالدليل  أوراقله في  أصلعلى دليل لا  اقتناعه ويعني انه لا يجوز للقاضي ان يبني 

  إجراءاتالذي يفقد هذا الشرط  يكون منعدما  قانونا  ، وذلك استنادا  لقاعدة وجوب تدوين كافة 

 قابلا الدعوى  يجعل الحكم  أوراق كما ان اعتماد الحكم على ما لا سند له في . الاستدلال والتحقيق 

  2.للطعن لما شابه من قصور  يستوجب نقضه

العبرة في المحاكمات :" 18/01/1973المصرية في حكم الصادر وقد قضت محكمة النقض 

وان يستمد اقتناعه   براءتهالمتهم او  بإدانةة  عليه  مطروح أدلةالجنائية هي باقتناع القاضي  بناء على 

  3.  "الدعوى أوراقصحيح من  مأخذطالما كان له   إليهدليل يطمئن  أيمن 
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لغرفة الا�ام سلطة مطلقة  في تقدير الوقائع  : " و قد صدر قرار عن المحكمة العليا يقضي    

 أوراقومتسقا قانونيا  ومتناسب مع ما ورد في المعروضة عليها شريطة ان يكون  تعليل قرارها سائغا  

  1."الدعوى 

بالدليل الذي  يأخذواان   فالاستئنااة ـــــــــيجوز لقض:"  المحكمة العليا أيضاا قضت ـــــــــكم

 االدعوى  وان يعللو  بأوراقثابت  أصلرط ان يكون  له ـــــيرونه  صالحا لتدعيم اقتناعهم  على ش

  2."قضاءهم تعليلا كافيا 

  وجوب طرح الدليل بالجلسة وحصول مناقشة فيه :اــــــــثاني

  بإدانة ماإالمطروحة عليه    الأدلةالعبرة في المحاكمات الجزائية  يكون باقتناع القاضي بناء على 

 أمامالدعوى مطروحة  أوراقبالدليل ، ويجب ان تكون  الأخذولا يصح  مطالبته   براءته أوالمتهم 

فيها  وقد  برأيهم والإدلاءالقاضي  وتحت نظر الخصوم  وذلك حتى يتسنى للخصوم  الاطلاع عليها  

 إلايبني قراره  أنانه لا يسوغ للقاضي :" الجزائية  الإجراءاتمن قانون  02فقرة  212نصت المادة 

  . "أمامهالمقدمة له في معرض  المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا  الأدلةعلى 

المحاكمة  ان يقع التحقيق  إجراءاتالتي تحكم    الأساسيةمن المبادئ :" وقد قضت المحكمة العليا 

من  أمــــــــــــــامهاعه على ما دار  ـــــــع  القاضي الحكم بتكوين اقتنـــالنهائي شفويا  بالجلسة وان يقتن

  3."قانون الإجراءات الجزائية من  212المرافعات  طبقا للمادة 

الدعوى  والشهود في جلسة المحاكمة   للأطرافالكلمة  إعطاء إن: " للمحكمة العليا  آخرونص قرار 

 212شفاهية المرافعة  وان  لا يجوز للقاضي  طبقا للمادة   بمبدأضرورة لازمة ما دام ان المشرع  اخذ 
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المقدمة في معرض المرافعات  والتي حصلت  الأدلةعلى  إلايبني قراره  أن قانون الإجراءات الجزائية من 

  1."المناقشة فيها حضوريا 

على  إلامن المقرر قانونا انه لا يسوغ للقاضي ان يني قراراه ،  ":المحكمة العلياكما قضت 

، ومن ثم فان القضاء  بما  أمامهالمقدمة  في معرض المرافعات  والتي حصلت المناقشة حضوريا  الأدلة

  2."يخالف ذلك يعد خرقا للقانون 

قضائية  بسبب مخالفتها   أحكامالغرفة الجنائية لدى محكمة النقض الفرنسية عدة   أبطلتوقد 

ستناد القاضي الى شائعات او معلومات  حصل عليها  ، او بسبب ا" المناقشة الحضورية" لقاعدة 

  3.خارج نطاق  وظيفته او تحصل عليها  من خلال حوار شخصي 

على حجج   إلالا يمكن للقاضي ان يبني حكمه :" كما قضت محكمة  النقض المغربية 

  4. "أمامهونوقشت شفويا وحضوريا   الإجراءات أثناءعرضت 

 أكدتهلم يطالب به الدفاع  وهو ما  إذااختياري لا وجوبي  أمربالجلسة   الإقناع أدلةتقديم  أنغير 

لم يتمسك  إذااختياري لا وجوبي  أمربالجلسة  عالاقتنا  أدلةتقديم  أنغير ":  الآتيالمحكمة العليا بقرارها 

شير  الحكم  ومحضر المرافعات  لا ي أنبه الدفاع ، لذلك لا يجوز للمتهم ان يبني طعنه بالنقض على 

من  302التحقيق  قد قدمت في الجلسة  طبقا للمادة  أثناء إثباتالسكين المضبوطة  كحجة  أن إلى

  5."الجزائية  الإجراءاتقانون 

                                                 
ة  ، ا�لـــة القضـــائي 70690رقـــم  طعـــن، غرفـــة الجـــنح  والمخالفـــات ،  29/01/1991قـــرار صـــادر بتـــاريخ . المحكمـــة العليـــا  -1
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  :ويترتب على قاعدة  وجوب طرح الدليل في الجلسة وحصول مناقشة فيه نتيجتين هما  

ضي  ان ايمتنع الق أنالقاعدة العامة هي :  لا يقضي القاضي بناء على معلوماته الشخصية أن-1

يقضي بعلمه الشخصي  ، ويقصد بعلم القاضي الشخصي  معلوماته الشخصية  التي يكون قد حصل 

والتي من الممكن ان تؤثر  في تكوين قناعته عند تقدير   أمامهعليها خارج نطاق الدعوى المطروحة 

علم القاضي  يكون دليلا في الدعوى   أن إلىعدم الحكم بعلمه الشخصي ،   أساس، ويرجع  الأدلة

ينزل  منزلة الخصوم  فيكون خصما  وحكما في  أنولما كان  للخصوم حق مناقشة هذا الدليل  يقتضي 

  1.وقت واحد وهذا لا يجوز 

 علمهما أساسيتصرفا على  أنليس للقاضي  ولا للمحلف :"ويقول الفقيه سيدني فيون 

 فإذا�ا فيجب ان يحلفا كشهود ،   الإدلاءالخاص بالقضية ، ولكن ان كان لهما وقائع مادية  يريدان 

  2."شهادته أساسحلفا على هذا النحو  فليس للقاضي بخلاف المحلف  ان يحكم على 

هو ان  هذه القاعدة  لا يجب ان تتعارض  مع هو مطلوب من  إليه الإشارةلكن ما ينبغي 

  الأدلة، طالما انه يطرح هذه  الإثباتضي  في البحث عن الحقيقة  والاستعانة بكافة وسائل االق

الدعوى ، فالحظر يخص المعلومات التي يستقيها القاضي بصفته الشخصية  وليس  طرافأللمناقشة بين 

طلاقا من صفته مسرح الجريمة  ويجمع المعلومات  ان إلىبصفتة القضائية ، مما يعني ان للقاضي ان ينتقل 

  3.لا تتمتع بالصبغة الشخصية  لأ�اقاضيا ، فهو لا يحرم من هذه المعلومات  وذلك 

  ير ــــــــــالغ رأيلا يحكم القاضي بناء على  أن-2

عدم تعويله على رأي الغير، بل  اقتناعهمن الآثار التي يتقيد �ا القاضي الجنائي في تكوين 

يجب أن يستمد هذا الاقتناع من مصادر يستقيها بنفسه من التحقيق في الدعوى، و هذه نتيجة هامة 

من النتائج المترتبة على قاعدة مناقشة الدليل في المواد الجنائية، و تطبيقا لهذا لا يجوز أن يحيل الحكم 
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وى أخرى غير مطروحة عليه، أو أن تعتمد المحكمة على في شأن واقعة الدعوى و مستندا�ا إلى دع

لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها، ولا  أخرىأدلة ووقائع استقلتها من محاضر قضية 

  .مطروحة على بساط البحث بالجلسة التي تنظرها

بناء  و ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أنه إذا كان القاضي يحب أن يصدر حكمه

على اقتناعه الشخصي الذي يستقيه مما يجري من تحقيقات، مستغلا في تحصل هذا الاقتناع بنفسه لا 

يشاركه فيه غيره، إلا أن ذلك لا يعني حرمان القاضي بصفة مطلقة من الأخذ برأي الغير متى اقتنع به 

  1.مع وجوب أن يبين أسباب اقتناعه �ذا الرأي

  التي يخضع  لها اقتناع القاضي  الضوابط  :اني ــــــــالمطلب الث 

ان يبني اقتناعه على الجزم  الضوابط التي يؤسس عليه القاضي تكوين اقتناعه الشخصي  أهممن  إن

  .متساندة لا تناقض بينها  أدلةيؤسس اقتناعه من  أنواليقين  لا على الظن والترجيح ،من جهة 

 بناء الاقتناع  على الجزم واليقين لا على الظن والترجيح :الفرع الأول 

و إذا قضي بإدانته فلا بد أن يكون ,القاعدة أن الأصل في المتهم البراءة إلى أن تثبت إدانته     

و بالتالي فلا تبنى الأحكام على ,هذا الحكم مبنيا على الجزم و اليقين الذي ينفي الأصل و هو البراءة 

فإذا كانت الأدلة التي ,و ترتيبا عن ذلك فان الشك يفسر لصالح المتهم ,حتمال مجرد الظن و الا

. صاغها القاضي في حكمه قد انتهت إلى ترجيحه وقوع الجريمة من قبل المتهم فان الحكم يكون خاطئا

فأي شك يمس اقتناع القاضي في ثبوت التهمة يجب أن يقضي بالبراءة مهما كان احتمال الثبوت و 

متى أحاط بالدعوى عن بصيرة فمن واجبات القاضي أن يبني قناعته على أدلة جازمة و يقينية و درجته 

  2.هذا يعتبر قيدا من القيود على حريته في تقدير الأدلة فالقناعة تقف عند حدود الدليل القاطع
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عملي ابتكره العقل والقاضي   أسلوبالمتهم هو  إلىواقتناع القاضي بثبوت الوقائع  ونسبتها  

يبذل جهودا  من اجل مطابقته للحقيقة  التي توجد بين وقائع الجريمة والقانون ، والفارق بين الاقتناع 

  1.الذاتي  والواقع الحقيقي  هو اختلاف بين الصورة  والنموذج الذي يعبر عنه

يجب ان يبنى على الجزم  بالإدانةلحكم ا أن:"  الأتيالمحكمة العليا في قرارها  أكدتهالذي  الأمروهو  

تتناقض مع الظروف والملابسات    الأخيرةكانت هذه   إذاواليقين لا على الظن والافتراضات ، لا سيما 

  2."القضية  أحاطتالتي 

   بالإدانةكان هناك احتمال واحد يفيد البراءة  فيجب على المحكمة  ان لا تحكم   إذا أما

لقاعدة الاقتناع  الأخروالتي هي  الوجه  ،لصالح المتهم يفسر  لان في ذلك مخالفة لقاعدة  الشك 

بحكم �ائي  إدانتهبريئا لا ان تثبت  الإنسان أن الأصل:" اليقيني للقاضي ، وقد قضت المحكمة العليا 

القرينة ان المتهم غير من الدستور  ويترتب على هذه  45صادر من قضاء مختص كما ينص عليه المادة 

  3".براءته  بل ان الشك يفسر لصالح المتهم  بإثباتملزم 

وقد ثار تساؤل فقهي  حول نطاق تطبيق هذه القاعدة  ، هل تطبق في حالة الشك 

والذي يتزعمه الفقيه  الأول الرأيفذهب  ،الحالة التي يكون فيها الشك شخصي  اأمالموضوعي 

ان تطبيق قاعدة الشك لصالح المتهم  يكون في الحالات التي يكون فيها الشك   r.vouinالفرنسي 

النفي   أدلةمع   الإثبات أدلةما يتعلق بماديات الجريمة  ، وذلك عندما  تتساوى   أيموضوعيا  

  .ويصعب الترجيح بينهما 

المتهم    الراجح في الفقه  على ضرورة تطبيق قاعدة تفسير الشك لصالح الرأيفي حين يرى 

شخصي  يتعلق بتقدير القاضي   أمفي كل الحالات  سواء كان الشك موضوعي يتعلق بماديات الجريمة  
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 ومبدأالدعوى ، باعتبار ان  حصر تطبيق هذه القاعدة  على الشك الموضوعي  فقط  يتناقض  لأدلة

  1.الاقتناع الشخصي  للقاضي الجزائي

  متساندة  دون تناقض بينها  أدلةبناء الاقتناع من : انيــــــالفرع الث

في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ، تكون منها المحكمة عقيد�ا  منها  الأدلة إن

  .الحكم  إليهاالنتيجة التي انتهى  إلىفي العقل والمنطق   الأدلةمجتمعة ، حيث يجب ان تؤدي 

متسقة  فيما بينها  وغير متعارضة  وتؤدي  أدلةوحتى يكون الاقتناع صحيحا يجب ان يكون مبناه 

فسادها بحيث يصبح  إلىذل يؤدي الحقها  تناقض او تخ فإذاالنتائج المستخلصة  منها ،  إلىمجتمعة  

  2.تؤدي منطوقه ، وبالتالي يترب عليه البطلان  أدلةبلا   وكأنهالحكم 

الأدلة في المواد الجنائية " كمة النقض المصرية على قاعدة تساند الأدلة بقولها و قد عبرت مح

فتتكون عقيدة القاضي منها ,ويكمل بعضها البعض الأخر ,متساندة متماسكة يشد بعضها بعضا 

بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في ,مجتمعة 

ذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أ�ا فطنت إلى أن الرأي ال

  3."هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإدانة

 الأدلةهي قاعدة جواز  الاستغناء  عن بعض  أخرىقاعدة  الأدلةوتقابل قاعدة تساند  

، في الحالة التي يكون فيها الاستغناء  واضحا  من طريقة التدليل  بحيث تقطع هذه  الأخرببعضها 

 الإضافيبطلان هذا الدليل  إلىالطريقة  بان قناعة القاضي  ما كانت  لتتغير  حتى ولو كان قد فطن  

  4.العرضي  أو

 الإ�ام بنفانه يتعين عليه  تج  الأدلةولكي يصل  القاضي الى منهج سليم في تساند 

  . إليهوهو ما سنتطرق فيما بينها  الأدلةالتناقض والتخاذل بين   أخرىوالغموض من جهة ومن جهة 
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المتهم   لإدانة الإثبات أدلةدليل  من  إلىيستند القاضي  أنوهو : والغموض الإبهامانعدام -1

  .او غموض  إ�امما تضمنه هذا الدليل  دون  إلىالحكم  أسبابه ان يتعرض  في ـــــــــوجب علي

الصادر عن  الإحالةمتى كان منطوق قرار :"  المحكمة العليا على هذا بقولها  أكدتوقد    

وعدد القاصرين   وأسماءالمتهم  إلىالمنسوبة   الأفعالغرفة الا�ام  غامضا ومبهما  بحيث لم تحدد فيه 

محكمة الجنايات سؤالا مبهما    أعضاءالرئيس طرح على  أنالمعتدى عليهم  ونتج عن هذا الغموض 

رغم   الإحالةقرار  إلىوغير واضح  تعين نقض الحكم المبني على هذا السؤال  المعيب وتمديد النقض  

والطعون    الأخطاءالمقضي  لرفع اللبس والغموض �ائيا  ولتفادي  تكرار  الشيءاكتسابه  قوة 

  1. "ما لا �اية له إلىوالنقض 

يشترط في الأدلة التي , نتيجة لقاعدة وجوب تساند الأدلة في المواد الجزائية: انعدام التناقض  -2

بحيث لا يعرف , أن لا يكون بينها تناقض أو تخاذل ينفي بعضها البعض, يعتمدها القاضي في حكمه

  .الحكم و منطوقهكما انه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض بين أسباب , أي الأمرين قصدته المحكمة 

مفهوما محدود النطاق يعني مجرد التناقض بين , و قد كان مفهوم التناقض في بادئ الأمر

و بين طبيعتها القانونية التي يجب أن تقرر لها و , الظروف المادية التي أثبتها قاضي الموضوع في حكمه

ند محاولة تكييف الواقعة تكييفا ع, بمعنى مجرد التناقض الذي يقع فيه قاضي الموضوع,توصف �ا قانونا 

إن :" كمة النقض الفرنسية بقولها ــذا المعنى عبرت عنه محــــــــو ه, صحيحا بتقريب الواقع إلى القانون

تقدير قاضي الموضوع للأحوال النافية للصفة الجنائية للواقعة هو تقدير �ائي ما لم تتناقض النتيجة التي 

  ".حوال مع الوصف القانوني الذي ينتمي إليهايكون قد استخلصها من تلك الأ

انه غير واضح لان التناقض لا يتصور " دي شوفرون "و قد لاحظ عن هذا التعبير الفقيه

بل يتصور حدوثه , حدوثه حقيقة بين ظروف الواقعة و بين النتيجة التي قد يستخلصها القاضي منها
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ف و بين القدر الذي ينبغي أن يستخلصه بين القدر الذي استخلصه قاضي الموضوع من هذه الظرو 

  1.المنطق السليم منها

يتعرض للنقض قرار غرفة الا�ام  القاضي بان :"   الأتيالمحكمة العليا في قرارها   أشارتوقد 

تقرر عدم مسؤولية المتهم الجنائية  وخبرة طبية مضادة  تفيد  أولىلا وجه للمتابعة  بناء على خبرة  طبية 

الغرفة  في منطوق قرارها تتناقض  مع نتائج   إليهابان مسؤولية المتهم ناقصة  لان النتيجة التي توصلت 

  2."الخبرتين التين اعتمدت عليهما 

دة  في منطوق يترتب النقض على التناقض البيانات الموجو :"  أيضاوقضت  المحكمة العليا 

عاهة   إلىالمتهم مذنب بارتكابه جناية الضرب والجرح العمدي  المفضي  إنالحكم  الذي يقرر من جهة 

  3. "انه كان في حالة دفاع شرعي أساسببراءته على   أخرىمستديمة  ويصرح من جهة 

  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  مبدأالاستثناءات الواردة على :الثالث  المطلب

 كغيره من المبادئ فان الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ترد عليه عدة استثناءات ، منها ما

 بإثباتخاصة في بعض الجرائم ، ومنها ما هو متعلق  إثباتهو متعلق  بتدخل المشرع بتحديد طرق 

وهو ما  حجية بعض المحاضر و القرائن  إلىيرجع ما ا هبعض الجرائم ، ومن لإثبات أوليةمسائل 

  .سنتناوله بالتفصيل 

  خاصة في بعض الجرائم  إثباتطرق  اعــــــإتب:الأول رعـــــــالف

بالجريمة مباشرة   متعلق هو في بعض الجرائم ، فمنها ما الإثباتلقد قيد المشرع قاضي الحكم في طرق 

السياقة في حالة السكر  ومنها ما هو  بجريمة الزنا و الأمرخاصة �ا ويتعلق  إثبات أدلةحيث حصر 

  .أولية وسنتطرق إليهما في هذا الفرع وسائل  إثباتمرتبط بوجوب 

                                                 
  .103. ص. زبدة مسعود، المرجع السابق  -1
جيلالي : لدى  إليه،  مشار 41022رقم  طعن ، الغرفة الجنائية الاولى ، 15/01/1985المحكمة العليا ، قرار صادر بتاريخ  -2

 274، المرجع السابق ، ص  الأولبغدادي ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء 
جيلالي  بغدادي ، : ، مشار اليه لدى 64901رقم   طعن، الغرفة الجنائية الاولى ،27/03/1990المحكمة العليا ، قرار في  -3

 .275. ،  المرجع السابق ، ص الأوللاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء 



  الأدلة الجنائیة على الاقتنــاع الشخــــصي للقـــــــــــاضي الجــــزائي تأثیـــــــر

 

61 
 

  حصر أدلة الإثبات في بعض الجرائم  :أولا    

طريق من طرق  بأيالجرائم  إثباتيجوز : الجزائية  الإجراءاتمن قانون  212تنص المادة 

  .التي ينص فيها القانون على غير ذلك  الأحوالما عدا   الإثبات

 إنما و الأدلةومن خلال هذا النص  يتضح ان هناك  استثناءات  لا تترك للقاضي  الحرية في اختيار  

  1:وتتمل في خاصة �ا إثبات أدلةقيده  ، وذلك لان المشرع حدد  لها ت

  أدلة الإثبات في جريمة الزنا-أ 

و أخذه بنظام الإثبات ,إن الإثبات في جريمة الزنا يعد خروجا من المشرع عن نظام الإثبات الحر 

بموجب , و قيد القاضي بتكوين اقتناعه بناء على الأدلة المحددة حصرا, القانوني حيث حدد طرق إثبا�ا

كاب الجريمة أن  الدليل الذي يقبل عن ارت:"و التي تنص على,من قانون العقوبات  341المادة 

يقوم إما على محضر قضائي يحرره احد رجال الضبط القضائي عن حالة  339المعاقب عليها بالمادة 

  ".و إما بإقرار وارد في رسائل و مستندات صادرة عن المتهم و إما بإقرار قضائي ,تلبس 

تلبس   ثباتإمحضر  :من قانون العقوبات هي  341التي حددها المشرع بنص المادة  الإثبات وأدلة

  القضائي  الإقرار إلى بالإضافةمستندات صادرة عن المتهم   أووارد في رسائل  إقراربالزنا و 

  تلبس بالزنا يحرره ضابط الشرطة القضائية  إثباتمحضر -1

و الذي , هو محضر إثبات التلبس بالزنا , الدليل الأول الذي أورده المشرع لإثبات جريمة الزنا

ا في النص العربي ـــط القضائي كما ورد خطــــيس احد رجال الضبــــشرطة قضائية  ولرره ضابط ــــيح

  2.المترجم  

بأ�ا توصف بحالة التلبس إذا  ,من قانون الإجراءات الجزائية  41عرف في المادة يو التلبس بالجنحة 

الشخص المشتبه في  إذا كان,كما تعتبر الجنحة متلبس �ا ,كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكا�ا 

                                                 
  .105.زبدة مسعود ، المرجع السابق ، ص  -1
، دار 18، الطبعـة 01احمد بوسقيعة ، الوجيز في القـانون الجزائـي الخـاص ، منقحـة ومتممـة  في ضـوء القـوانين الجديـدة ، الجـزء -2

  .148.، ص 2015هومة للنشر والتوزيع ، 
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قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو ,ارتكا�ا بعد وقت قريب من وقوع الجريمة 

كما تتسم بصفة التلبس كل جنحة ,وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجنحة 

و كشف صاحب المنزل وقعت و لو في غير الظروف المذكورة أعلاه إذا كانت قد ارتكبت في منزل 

  .عنها عقب وقوعها و بادر في الحال إلى استدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثبا�ا

ليس هو التلبس المنصوص من قانون العقوبات ،341 التلبس  المراد به في نص المادة  أنغير 

مفهومه  ضيق  الأولمفهومه واسع  بينما  الأخيرلان هذا  نفس القانون ،من  41عليه في المادة 

ويقصد به  مشاهدة  الشاهد للمتهمين  وهما في حالة  فعل يدل دلالة قطعية  على ارتكاب فعل الزنا 

  1.حقيقة 

و يعرف الفقه التلبس بالزنا بأنه مشاهدة الشرطة القضائية للمتهمين و هما في وضع يدل دلالة قاطعة 

  2.الحال على ارتكا�ما فعل الزنا حقيقة و تحرير محضر بذلك في

بشهادة الشاهد وتكوين  بالأخذللقاضي  أعطت اقرارا� إحدىالمحكمة العليا في  أنغير 

في جريمة الزنا    التلبسحالة  لإثباتالمقررة قانونا   الأدلةمن بين  أن:  الأتياقتناعه منها في قرارها 

الحكم بان حالة التلبس  في  أنالضبط القضائي  غير   مأموريالمحضر القضائي الذي يحرره  احد 

حسب   إثبا�امعاينتها من طرف ضباط الشرطة القضائية  بل يكفي   إلىجنحة الزنا  لا تحتاج فيها 

اقتنع قضاة الموضوع  بان شاهدا قد وقف على المتهمين  أذانالطرق  العادية  بشهادة الشهود  بحيث 

  3." الأعلىالاقتناع  لا يخضع لرقابة ا�لس بعد حدوثها  بقليل فان هذا  أوحين ارتكبت الجريمة 

اضي و فرض ـــــــــق أن الدليل الذي يمكن قبوله لإثبات جريمة الزنا قد قيد القــــــــــو نستنج مما سب

  .أما حالة التلبس فتقديرها متروك لقاضي الموضوع,عليه تكوين اقتناعه منه 

  

                                                 
 .53 .ص.  مروك نصر الدين ، المرجع السابق  -1

  .463.ص .  نفسهمروك نصر الدين ، المرجع  -2
، ا�لـــة 34051رقـــم   طعـــن، غرفـــة الجـــنح والمخالفـــات ،  الأول، القســـم  2003/1984قـــرار صـــادر يـــوم . المحكمـــة العليـــا  -3

 .269.، ص 1990،  02العدد, القضائية للمحكمة العليا  
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  إقرار الوارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم  -2

على أن إثبات جريمة الزنا يكون بإقرار وارد في , من قانون العقوبات 341نص المشرع في نص  المادة 

أي انه حتى يعتد بالإقرار كدليل مقبول على ارتكاب الزنا , رسائل أو مستندات صادرة من المتهم

ومن ثم و بمفهوم المخالفة فإن , فيجب أن يكون مكتوبا وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم

وي و كذا الإقرار الكتابي الوارد في غير الرسائل و المستندات الصادرة عن المتهم لا تصلح  الإقرار الشف

و لا بد أن تتضمن هذه الرسائل أو المستندات عبارات تفيد وقوع علاقات جنسية بين , كدليل

ما لا ك, و لا تلزم أن تكون هذه المكاتب موقع عليها من المتهم ما دام قد ثبت صدورها منه, المتهمين

يلزم أن تقدم للمحكمة أصل الورقة بل يمكن الاستشهاد بالصور للأوراق ما دامت المحكمة قد 

هذا و يشترط أن يكون الحصول على الرسائل و المستندات قد تم ،اطمأنت بأ�ا مطابقة للأصل 

  1.بطريق مشروع 

و تقدير , عليه وحده دون غيره و ما تجدر الإشارة إليه أن اعتراف احد المتهمين بفعل الزنا إنما يقتصر

الذي عليه التطرق إلى العبارات الواردة في , قيمة هذا الاعتراف المكتوب متروك لاقتناع قاضي الموضوع

إذا كانت فعلا تعني الاعتراف بممارسة علاقة , هذه الرسائل و المستندات و البحث عن معناها الحقيقي

  . جنسية أم لا

عن القسم الأول للغرفة   1986/12/30عليا في قرارها الصادر بتاريخ و هذا ما أكدته المحكمة ال

من أدلة الإثبات في جريمة الزنا الإقرار : " و الذي جاء فيه41.320الجنائية الثانية في الطعن رقم 

غير أنه لا يكفي للحكم بالبراءة القول بأن العبارات , الوارد في رسائل و مستندات صادرة من المتهم

في الرسائل المضبوطة أثناء التحقيق لا تعتبر إقرار بل لا بد على قضاة الاستئناف أن يتطرقوا إلى  الواردة

                                                 
القضاء ، المدرسـة العليـا للقضـاء  إجازة، مذكرة لنيل   وقيودهالاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  مبدأادي نوال  ، ضوابط ـــــسع-1

  .44. ص،2006-2009، 
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و إلا كان قضاؤهم مشوب , هذه العبارات في قرارهم و أن يمحصوها و يبحثون عن معناها الحقيقي

  1." بالقصور مما يستوجب نقضه

ات ـــــحول مدى حجية الصور الفوتوغرافية في الإثبة يثور الإشكال ـــــــإلا أنه و في الحياة العملي

فهل الصورة تكفي في الإثبات ؟ و هل تعد دليلا على التلبس , و صلاحيتها كدليل لإثبات جريمة الزنا

حصر الأمر في الرسائل و المستندات و لم يتطرق إلى الصور  341بالجريمة ؟ إن المشرع في نص المادة 

و نفس الإشكال يثور بالنسبة لأشرطة الفيديو المصورة فما مدى . ثبت الجريمةالفوتوغرافية و إن كانت ت

  حجيتها في إثبات جريمة الزنا؟

أن بعض الفقه يرى بأ�ا تعد دليلا على التلبس بالجريمة و أ�ا تؤدي بذا�ا إلى إثبات  على    

وغرافية كدليل للإثبات كون المشرع إلا أن غالبية الفقه يرى بعدم إمكانية اتخاذ الصور الفوت. هذه الجريمة

إضافة إلى أن ما أفضى إليه التطور العلمي و التقني في مجال التصوير و الذي يمكن , حصر الأدلة

  . استخدامه لاصطناع دليل مفتعل

بأن ضبط " فقد قضي , و قد رفض القضاء المصري قياس الصور الفوتوغرافية على الأوراق

شخص غريب في وضع مريب لا ينهض دليلا على الزنا فضلا على أن صورة لدى الزوجة تمثلها مع 

  2."الصورة ليست كتابة و ليست صادرة من الشريك نفسه

و , به  اعتراف المتهم أمام القضاء بكل أو بعض ما نسب إليه دويقص:رار القضائي ـــــــــــالإق -3

 أما,  الأولالاعتراف أمام القضاء يشمل أيضا الاعتراف أمام قاضي التحقيق في محضر الاستجواب 

و يوقع عليه المتهم و أمين , الاعتراف  أمام وكيل الجمهورية  لا يعتد به إلا إذا تم في محضر رسمي

  3. الجمهورية الضبط فضلا عن وكيل

                                                 
، ا�لـــة  41.320رقـــم   طعـــن، القســـم الأول،الغرفـــة الجنائيـــة الثانيـــة،   1986/12/30صـــادر بتـــاريخ  المحكمـــة العليـــا ، قـــرار-1

  .289. ،ص 1989القضائية للمحكمة العليا ، العدد الثالث ، 

  . 213.المرجع السابق ـ ص ،فاضل زيدان محمد  -2
  .149.الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،  المرجع السابق ،ص . احمد بوسقيعة  -3
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أنه يعتبر إقرار قضائي و يلزم صاحبه اعتراف المتهم  :"و قد جاء في قرار للمحكمة العليا 

  1."أثناء استجوابه من طرف وكيل الجمهورية بأنه ساهم في ارتكاب جريمة الزنا

و لا يمكن , خارج ساحة القضاء لا يعد إقرار قضائيالذي يقع  الاعتراف فو من ثم 

حتى بالنسبة للاعتراف الوارد في محاضر الضبطية القضائية فلا , يه كدليل لإثبات جريمة الزناالاستناد إل

 47004ملف رقم  1987/07/14و هو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ ,يعتد به

أنه لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الاستئناف الذين أيدوا الحكم المستأنف :" الذي جاء فيه

من قانون العقوبات  339لديهم من حيث إدانة المتهمين بجريمة الزنا و المشاركة فيه بمقتضى المادة 

كارها طيلة سير و الذي كان محل إن,مستندين على اعتراف المتهمة في محضر رجال الدرك الوطني

من  341فإ�م بقضائهم كما فعلوا قد تجاهلوا أحكام المادة ,التحقيق القضائي و كذا أمام المحكمة

  ".في جريمة الزنا على سبيل الحصر قانون العقوبات المبينة لكيفيات إقامة الحجة

ل الزنا ضد هذه إذن الأدلة الثلاث التي يشترط القانون توافر أحدها على الأقل لإثبات فع     

فظاهر نص المادة , و قد وردت على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها و لا القياس عليها , المتهم

و قد جسدت . يشير بوضوح كامل إلى أن هذه الأدلة فقط هي التي تقبل لإثبات جريمة الزنا 341

 1989/07/02صادر بتاريخ إذ جاء في قرار لها , المحكمة العليا نص هذه المادة في العديد من قرارا�ا

أنه من المقرر قانونا أن الدليل الذي يقبل في إثبات جريمة الزنا يقوم إما على "  59100ملف رقم 

محضر قضائي يحرره رجال الضبط القضائي في حالة التلبس أو بإقرار وارد في رسائل أو مستندات 

وع لما أدانوا المتهمين بجريمة الزنا بناء على و لما ثبت أن قضاة الموض,صادرة عن المتهم أو بإقرار قضائي 

من قانون العقوبات فإ�م بقضائهم كما فعلوا يكونوا قد خرقوا  341قرائن لم تنص عليها المادة 

  2." القانون 

                                                 
�لــة القضــائية للمحكمــة العليــا ، القســم الأول ،الغرفــة الجنائيــة الثانيــة ،ا 1984/06/12المحكمــة العليــا ، قــرار صــادر بتــاريخ -1

 .279.،ص  1990،العدد الأول ، 

 . 244.ص،1991،العدد الثالث،العليا   ا�لة القضائية للمحكمة -2
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  أدلة الإثبات في جريمة السياقة في حالة سكر -ب

تتمثل في  وجود كحول  في الدم  السائق بنسبة معينة  حالةجريمة السياقة في حالة سكر هي     

من   03المادة  إليه أشارتوهو ما   لفالأغ في  0.20حددا المشرع  بنسبة تعادل  او تزيد عن 

المتعلق بتنظيم المرور عبر  01/14من القانون  رقم  02المعدلة والمتممة للمادة  09/03 الأمر

  1.الطرقات وسلامتها 

من الجرائم المادية التي تقع بمجرد , الإشارة إليه أولا أن جريمة السياقة في حالة سكر و ما تجدر    

ب على مركبة ـــو أن تنص , اقةـــــو هو السلوك الإيجابي أي فعل السي, ارتكاب الفعل المادي المكون لها

كون في هذا ,  و أن يكون السائق وقت السياقة في حالة سكر دون الحاجة إلى توافر القصد الجنائي

  .النوع من الجرائم تقوم مسؤولية الفاعل تلقائيا

و لم , و أمام خطورة هذه الجريمة فقد تدخل المشرع و وضع طرق و إجراءات خاصة لإثبا�ا    

  تكوين اقتناعه من أي دليل بنصهو هو بذلك قيد حرية القاضي في, يتركها لقواعد الإثبات العامة

الذي يبين نسبة الكحول في دم المتهم فبدون توفر , كون بناء على تقرير الخبرةعلى أن إثبات الجريمة ي

الذي يحدد النسبة لا يمكن إدانة المتهم حتى و لو اقتنع القاضي بارتكاب المتهم للفعل المنسوب , التقرير

  .إليه

  دلة القانونيةبنص القانون منتهجا بذلك نظام الأ, و بالتالي فالمشرع حدد وسائل إثبات هذه الجريمة

  :و تتمثل هذه الوسائل في , و لم يدع للقاضي الحرية في تكوين اقتناعه من أي دليل

  المعاينة و حجية المحاضر المحررة في هذا الشأن  -1

على 03- 09 رــــالأممن  08دلة بالمادة ــــــوالمع 14/01ون رقم ــــــمن القان 19مادة ــــت الــــنص     

سائق أو كل   يجري ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على في حالة وقوع حادث مرور جسماني " :نه ا

                                                 
، المعدل والمتمم  45، الجريدة الرسمية ، العدد 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  03-09 الأمر-1

والمتعلـــق بتنظـــيم حركـــة المـــرور  2001غشـــت ســـنة  19الموافـــق  1422عـــام  الأولىجمـــادى  29المـــؤرخ في  14-01لقـــانون رقـــم 

  . وأمنهاوسلامتها 
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عملية الكشف عن ،في وقوع حادث من المحتمل  ان يكون في حالة سكر  والمتسبب  المرافق للسائق 

عن المواد المهلوسة   أووعملية الكشف  عن استهلاك  المخدرات  , زفر الهواء ةطريقبتناول الكحول 

  ".طريق جهاز تحليل اللعاب 

أو مقياس ) الكوتاست( يتم إجراء هذه العمليات بواسطة جهاز معتمد يسمى مقياس الكحول     

المعدل والمتمم  للقانون رقم  17/05من القانون رقم  02وهو ما أشارت إليه المادة   "اثيلوتاست"

" كاشف التجريبي للكحول :.... أكدتالمتعلق بتنظيم حركة المرور  عبر الطرقات حيث  01/14

جهاز  محمول يسمح  بالتحقق الفوري من وجود الكحول  في جسم الشخص من " : اثيلو تاست 

  1....".خلال الهواء المستخرج

كما تم تحديده في القانون هو جهاز يدوي يسمح بالتحقيق الفوري ) الكوتاست ( فمقياس الكحول 

فهو )اثيلو تاست (أما مقياس , ن خلال الهواء المستخرجمن وجود الكحول في جسم الشخص م

  .جهاز يسمح بالقياس الفوري و الدقيق لنسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج

و بعد أن تبين ,بعد التأكد من اشتغال الجهاز بصفة جيدة , و يمكن إجراء فحص فوري ثان      

اعتراض السائق أو المرافق للسائق عمليات الكشف عن احتمال تناول مشروب كحولي أو عند 

يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية , المتدرب على نتائج هذه العمليات أو رفضه إجراء الكشف

  2."بإجراء عمليات الفحص الطبي و الإستشفائي و البيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك

حادث مرور أدى إلى القتل في حالة وقوع " من نفس القانون على أنه  20هذا و نصت المادة     

فائية ــــــــوص طبية و استشــــــــائية السائق إلى فحـــــرطة القضــــــــوان الشــــــالخطأ يجب أن يخضع ضباط أو أع

  ."و بيولوجية لإثبات ما إذا كان يقود سيارته تحت تأثير مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات

                                                 
، يعدل ويتمم القانون رقم  2017فبراير سنة  16الموافق  1438جمادى الاولى عام  19مؤرخ في  05-17قانون رقم -  1

علق بتنظيم حركة المرور  عبر الطرق والمت 2001غشت سنة  19الموافق   1422جمادى الاولى  عام  29المؤرخ في  01-14

  .3، ص  12وسلامتها وأمنها ،ن الجريدة الرسمية ، العدد 
  .  48سعادي نوال ، المرجع السابق ،ص -2
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من  68و هذا ما نصت عليه المادة , و عند رفض السائق الامتثال للفحوص  يتعرض للعقاب 

  .المتعلق بتنظيم المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها 14/01القانون رقم 

يقومون بتحرير محضر , بعد معاينة ضباط الشرطة القضائية لشخص يقود السيارة و هو في حالة سكر

ويرفقون , و هو قيادة المركبة و الشخص في حالة سكر, الركن المادي للجريمة بذلك يبينون من خلاله

إلا أنه لا يمكن للمتهم أن يثبت خلاف نتائج ,المحضر بنتائج التحليل المبين لنسبة الكحول في الدم 

السيارة  إنما فقط يمكنه نفي الركن المادي بإثباته أنه لم يكن هو من يتولى قيادة المركبة أو أن , التحليل

  .كانت متوقفة

  فائي و البيولوجي ــــــــــالتقرير الطبي الاستش -2

و بعد تبين احتمال تناول مشروب كحولي من طرف , في حالة وقوع أي حادث مرور جسماني     

عن طريق جهاز زفر الهواء أو اعتراضه على نتائج العملية أو رفضه , السائق أو المرافق للسائق المتدرب

  بإجراء عمليات الفحص الطبي الاستشفائي , يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية, لكشفإجراء ا

و أنه في حالة وقوع حادث مرور مميت فإن هذه العمليات ,و البيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك

  .تصبح وجوبيه

ة التحليل ـــــــق بواسطـــــــــدما يتم التحقــــــــعن: " ون المرور على أنهـــــمن قان 21ادة ـــــــــت المــــــــو قد نص    

فإنه يجب الاحتفاظ بعينة   20.19و الفحوص الطبية الاستشفائية و البيولوجية المذكورة في المادتين 

  ."من التحليل و يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  1:ت التالية و من ثم فإن الفحص الطبي و البيولوجي يجرى في الحالا

  .ـ إذا أعطت عملية زفر الهواء نتائج إيجابية و اعترض على هذه النتائج1

  .ـ إذا رفض المشتبه فيه الخضوع لإجراء زفر الهواء 2

  .الة الوفاةــــــــــ في ح3

                                                 
  . 48 .سعادي نوال ، المرجع السابق ،ص-1
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باقتياد الشخص الذي ضبط و هو يقود سيارته في , ففي هذه الحالات يقوم ضباط الشرطة القضائية

من أجل أخذ عينة من دمه قصد تحليلها و تحديد نسبة الكحول , لى أقرب مؤسسة طبيةحالة سكر إ

  .فيها

أن مسألة نزع الدم و الفحص الطبي أثارت الكثير من الجدل بخصوص , و ما تجدر الإشارة إليه      

الغاية  غير أن , مدى شرعيتها على اعتبار أ�ا تمثل نوعا من المساس بحق الشخص في السلامة البدنية

تمثل قدرا , فمصلحة ا�تمع في إرساء قواعد النظام و الاستقرار و تحقيق العدالة, كثيرا ما تبرر الوسيلة

طالما تمت تلك الفحوص بمعرفة أحد , هاما يجب عدم إغفاله بل يجب تغليبه على مصلحة الفرد

  .المتخصصين الذي يلتزم بآداب و سر المهنة 

  في أقرب مصحة , و تجدر الملاحظة أنه من الأفضل إجراء عملية نزع عينة من دم المشتبه فيه      

لأنه و بعد فترة معينة يزول الكحول من الدم , و في أقرب الآجال بعد ارتكاب الجريمة أو الحادث

به فيه و من ثم فعلى ضباط الشرطة القضائية تحديد ساعة وقوع الحادث أو ضبط المشت, بصفة تدريجية

  .و ساعة نزع الدم 

أو مخبر علمي مع  استشفائييتم إرسال هذه العينة إلى مؤسسة , و بعد نزع عينة من دم المشتبه فيه

صادرة من  تسخيرهو هذا عن طريق , طلب إجراء التحاليل عليها و البحث عن كمية الكحول في الدم

لضبطية تقوم بإرسال العينات من الدم و المعمول به ميدانيا أن مصالح ا, ضباط  الشرطة القضائية

  .قسنطينة, وهران,المنزوع إلى المخابر العلمية الثلاث المتواجدة في كل من الجزائر

هو الذي على أساسه يتم إدانة المتهم , و تقرير الخبرة المعد من طرف المخابر العلمية بعد التحليل   

ا القيادة فهي تثبت بكافة وسائل الإثبات إذ أن أم. فهو دليل إثبات على أن المتهم كان في حالة سكر

في غ  20;0المشرع اكتفى بتقييد القاضي بتقرير الخبرة المتضمن نسبة الكحول في الدم و التي تفوق 

حتى و لو كان القاضي مقتنعا , التقرير تنتفي الجريمة فبانعدام هذالف و هي النسبة المحددة قانونا الأ

  .بارتكاب المتهم للجريمة 
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التحليل لمعرفة  ءراإجالمحكمة العليا في عدة قرارات لها على ضرورة حصول معرفة  أشارتوقد     

أن الخبرة ضرورية لإثبات جنحة السياقة في حالة :" نسبة  الكحول في الدم كشرط لقيام الجريمة ومنها 

  1." و لو كان الجاني معترفا �ا,سكر

لا يمكن إثبا�ا إلا بواسطة التحليل , السياقة في حالة سكر إن: �ا  اقرار  إحدىفي  أيضا أشارتكما 

  2."الدموي

أنه من :" جاء فيه 30785ملف رقم  1984/10/09قرار آخر صادر بتاريخ  إلىبالإضافة      

المقرر قانونا أن جنحة السياقة في حالة سكر لا تثبت حالة السكر فيها إلا بإجراء عملية فحص 

بيولوجي للدم من حيث وجوب احتوائه على النسبة المحددة قانونا و القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد 

  3." خرقا للقانون

  خاصة في المسائل غير الجزائية  اع طرق إثباتــــــــا تب:ثانيـــــــــــا

تختص المحكمة المطروحة أمامها :" من قانون الإجراءات الجزائية على أنه 330نصت المادة       

الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على 

و لا استثناء على هذه القاعدة , هو قاضي الفرع فهذه المادة تتضمن قاعدة قاضي الأصل."غير ذلك 

بمعنى أن القاعدة تتعلق  ، ما لم ينص القانون على غير ذلك المشرععبر عنه  إلا بنص صريح و هو ما

فيتعين على القاضي الجزائي أن يفصل , بالمسائل الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية

على الواقعة الإجرامية عناصر قانونية تنسب وضع  لأن المشرع , فيها طبقا لأحكام القانون الخاص �ا

  .لفرع آخر من فروع القانون

                                                 
، مشار  19713رقم   طعن، القسم الثــــالث ، غرفة الجنـــــح والمخالفات ،  19/02/1981قرار صادر يوم . المحكمة العليا  -1

  .474. مروك نصر الدين ، المرجع السابق  ، ص: ه لدى  يال
، مشـار  18284رقـم  عـنط، القسـم الثالـث ، غرفـة الجـنح والمخالفـات ،  12/11/1981المحكمة العليا ، قـرار صـادر يـوم  -2

  .475. مروك نصر الدين ، المرجع السابق ، ص: اله لدى 

. ، ص 1989، ا�لة القضـائية ، العـدد الرابـع ،  30785رقم  طعن، 1984/10/09المحكمة العليا ، قرار صادر  بتاريخ  -3

348 .  
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توقف عليها الحكم في الدعوى  الجزائية  يتلك المسائل العارضة التي  أ�ا":  يةالأولوتعرف المسائل 

  1."الأصليةوالتي يملك  فيها القاضي الجزائي اختصاص النظر فيها  بصفة تبعية  للدعوى 

المقررة ، في القوانين الغير الجزائية  بالنسبة للمسائل غير  الإثباتغير ان تقيد القاضي الجزائي  بطرق 

  :لجزائية  التي تطرح عليه في الدعوى العمومية مشروط بشرطين ا

تكون الواقعة  متعلقة  أنيلزم  أيذا�ا الواقعة محل التجريم ، هي ب  الإثباتتكون الواقعة محل  ألا -1

  2. الإجراميبالقوانين  غير جنائية  هي مفترض في الجريمة وليس هي المكون للسلوك 

  إذاوذلك  ،تكون الواقعة  المتعلقة بالقوانين  غير الجنائية  عنصرا لازما  من عناصر جريمة  أن-2

  3. الأمانةكانت  الجريمة تتطلب  الوجود السابق  للعمل القانوني  كالعقود  الخاصة  بجريمة خيانة 

وجريمة التعدي على الملكية  الأمانةفي المسائل غير الجزائية في جريمة خيانة  الإثباتوتتمثل طرق 

  : إليهالعقارية بالتدليس  وهو ما سنتطرق 

  انةــــــــــالأمانة ـــريمة خيـــــــــج-أ

هذه  انه لإثبات نصت على فإ�امن قانون العقوبات  376المادة   إلىحيث انه بالرجوع 

 أوالجريمة يجب وجود شيء محل التسليم ويسلم على سبيل الحيازة المؤقتة  فيكون المسلم له ملزما برد 

من قانون  376صاحبها  وهذا ما تبنته  العقود التي نصت عليها المادة  إلىالتي تسلمها  الأشياءتقديم 

عقد  –ون المدني ــــمن القان 509عقد الوديعة  طبقا للمادة  – الإيجارعقد :العقوبات  والمتمثلة في 

من القانون  948ادة ــــــــعقد الرهن طبقا للم –ون المدني ــــــمن القان 571ادة ـــــــــــالة طبقا للمـــــــــالوك

  4.قيام بالعملوعقد ال –من القانون المدني  538عقد عارية الاستعمال طبقا للمادة  –دني ـــــــــالم

الاستعمال فانه يثبت بجميع الطرق  بما في ذلك  أوالتبديد   وأفعل الاختلاس   لإثباتبالنسبة  أما

  شهادة الشهود 

                                                 
  .14لمطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص المحاكم  الجزائية ، ديوان ا أمامعبد الحميد زروال ، المسائل الفرعية  -1
  .416. ص. ك نصر الدين ، المرجع السابق و ر ـــــــــــم -2
  .148. ص. عبد االله هلالي احمد ، المرجع السابق  -3
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عن الغرفة الجنائية  في 1974/07/09المحكمة العليا في قرار الصادر بتاريخ  أشارتوقد  

الأول وجوب : لأمانة أمرين اثنينيقتضي إثبات جنحة خيانة ا: " والتي قضت   9.198الطعن رقم 

إثبات قيام العقد الذي وقع تسليم الشيء بمقتضاه إلى المتهم و الذي يشترط أن يكون من بين العقود 

و الأمر الثاني وجوب إثبات .  من قانون العقوبات376المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 

فإذا كان يجوز .العناصر الأخرى للجريمة كفعل الاختلاس أو التبديد إضرارا بمالكه أو واضع اليد عليه 

إثبات العناصر الأخيرة  بكافة الطرق القانونية بما في ذلك شهادة الشهود و القرائن طبقا للقاعدة 

إجراءات جزائية فان إثبات وجود العقد من عدمه يخضع لقواعد القانون  212ة العامة الواردة في الماد

  1."المدني

إن إدانة المتهم بجنحة خيانة الأمانة من طرف ا�لس القضائي :"  لها جاء فيه  آخروفي قرار 

  2."دون التطرق إلى نوع و طبيعة العقد الذي كان يربط الضحية بالمتهم يعد خرقا لقانون

و لذلك فإن قضاء , الملاحظة أن هذه الطرق لا تتعلق بالنظام العام و إنما بمصلحة الخصومو تجدر  

لا يكون باطلا إلا إذا كان صاحب , المحكمة الذي لا تتبع فيه الطرق الخاصة بالقوانين غير الجزائية

م محكمة الموضوع المصلحة قد تمسك صراحة بضرورة الإثبات بالطريق الوارد في القوانين غير الجزائية أما

  .لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا, بحيث

وهي الجنحة التي نص عليها المشرع في المادة :  جريمة التعدي على الملكية العقارية إثبات-ب

عقار  أتنزعكل من ....خمس سنوات  إلىيعاقب  بالحبس من سنة  : من قانون العقوبات  386

 .بطرق التدليس  أومملوك للغير  وذلك خلسة 

واثبات ،كان الاعتداء  بالانتزاع وقع على عقار  مملوك للغير    إذا إلاهذه الجريمة لا تقوم 

التعدي   ثم إثبات بطرق القانون المدني  ومن   الإثباتالواجبة  الأوليةملكيته للغير  هو من المسائل 

                                                 
، ا�لــة  27.105رقــم  طعــن، القســم الثــاني ،للغرفــة الجنائيــة الثانيــة ،  1983/01/11المحكمــة العليــا ، قــرار صــادر بتــاريخ  -1

  .ص..1989327القضائية للمحكمة العليا ،العدد الأول، 
ـ ا�لة القضائية  27.105رقم  طعن، القسم الثاني،الغرفة الجنائية الثانية ، 1983/01/11المحكمة العليا ،قرار صادر بتاريخ  -2

  .327.،ص 1989للمحكمة العليا ، العدد الأول، 
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فقد يدعي المتهم انه هو   أولية،القضاء  مسالة  أمامانون الجنائي ، فقد تثار على الملكية العقارية  بالق

  أيضامعنويا  هو مالك العقار  أوصاحب العقار  ، في حين  يدعي خصمه  سواء كان شخصا طبيعيا 

قية الذي يتعين معه اولا الفصل في النزاع في القانون المدني   لتحديد ملكية الحقي الأمرمحل النزاع  ،  

  1.كية العقارية لالاعتداء على الم تنتفي جريمة أوللعقار  ثم تقوم بعدها 

احتلال المتهم  من جديد لقطعة ترابية  أن: "قرارا�ا  إحدىوقد قضت المحكمة العليا في 

وتسليمها لصاحبها  يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة   إخلائها أمرببطريق الغش  بعدما 

  2."من قانون العقوبات 386

و ما ــــــــــرد  من طرف المنفذ وهــــــــــرورة تنفيذ الحكم بالطـــــعلى ض مة العلياـــــالمحك أوجبتوقد      

يمتنع المتهم من مغادرة  أنمن قانون العقوبات  ،  386لا يكفي  لتطبيق المادة : " في قرارها  أكــــــــــدته

الطرد  قد تم تنفيذه من طرف المنفذ  بكم الحلم يثبت  ان  إذاالعقار  رغم الحكم  الصادر عليه بذلك ، 

  3. "بطريق الغش أوخلسة  أخرىنفس العقار واحتله  مرة  إلىالشرعي  وانه رجع 

 إثبات إلىو التعدي على  الملكية العقارية عن طريق التدليس تحتاج   الأمانةوبالتالي فان  جريمة خيانة 

  .حتى تكون جاهزة  ليحكم القاضي الجزائي  فيها   أوليةمائل 

  المحاضر                      بعض حجية القرائن القانونية و  :رع الثاني ــــــالف

الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع : عرفها بعض الفقه بأ�ا :القانونية رائنـــــــــالق:أولا

معينة ، فالقرينة القانونية  هي التي  نص عليها المشرع بنص صريح  ، وهي محددة على سبيل الحصر  

  4.الاحتمال القوي أووتقوم على فكرة الراجح الغالب  

                                                 
 .480. ص. روك نصر الدين ، المرجع السابق ـــــــــــم -1
  23552رقـــم   طعـــن، القســـم الاول ، غرفـــة الجـــنح والمخالفـــات ،  1982اكتـــوبر  12المحكمـــة العليـــا ، قـــرار صـــادر بتـــاريخ  -2

 .292.  بغدادي ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الثالث ، المرجع السابق ، صجيلالي: مشار اليه لدى
، ا�لة  42266رقم   طعن، القسم الاول ، غرفة الجنح  والمخالفات ،   1984ديسمبر  2المحكمة العليا ، قرار صادر يوم  -3

 .292. ، ص 1989ث ، لالقضائية ، العدد الثا
والقـــانون الجنـــائي، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة   الإســـلاميالجنـــائي ، دراســـة مقارنـــة  بـــين الفقـــه  الإثبـــاتفتـــال جمـــال ، دور القـــرائن في  -4

 .14.، ص2007-2006الماجسير ، تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، السنة الجامعية 
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قرائن  قاطعة  لا يجوز إثبات عكسها  مثل افتراض العلم  إلىوتنقسم القرائن القانونية 

، غير انه أعطى  بالقانون  بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ، وقرائن بسيطة  وهي التي نص عليها المشرع 

  .لصاحب المصلحة إثبات عكسها  بكافة وسائل الإثبات  مثل قرينة البراءة 

  حجية بعض المحاضر : ا ـــــــــثاني

الشرطة القضائيــة  موظفوهي الأوراق التي يحررها ) les procès verbaux( المحاضر إن 

أو الموظفون المختصون بذلك في إطار وظيفتهم، بما يشاهدوه من جريمة و ما يقوم عليها من أدلــة أو 

وفيما يعلمون عن فاعليها، ولا يعتد �ذه المحاضر إلا إذا كانت محررة وفقا . بما يقفون عليه من ظروفها

قريرا يقدمه عون الإدارة لرئيسه شفاهة يعرض فيه لما نص عليه القانـون وكانت المحاضر قديما تفيد ت

، و هي )   procès verbal(وقائع معينة ضبطها عند قيامه بعمله، و من هنا مصدر العبــارة 

تسمية قديمة ترجع إلى العهـد الذي كانت فيه الكتابة غير منتشــرة ، و كان الموظفون المكلفون بإثبات 

 تقديم معلوما�م شفهيا أمام القضاء، و بالرغم من زوال المقتضى من الجرائم نظرا لأميتهم مضطرين إلى

  .1هذه التسمية فإ�ا لا زالت باقية و تطلق على نقيض مدلولها تماما

،لا تلزم المحكمة فلها ان  الأوليالتحقيق  أثناءكانت محاضر  ضباط الشرطة القضائية  التي تجري   وإذا

الجزائية  ونفس  الإجراءات من قانون 212ا يستشف من المادة تطرحها ، وذلك م أن�ا ولها  تأخذ

لا تعتبر المحاضر والتقارير :"من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص   215بالنسبة للمادة   الشيء

  ".لم ينص  القانون على خلاف ذلك  مجرد استدلالات  ما إلاالمثبتة للجنايات  والجنح 

  الإثبات، فقد جعل المشرع  لبعض المحاضر حجية معينة في   الأصلغير انه وخروجا عن هذا 

من قانون  400و 216نصت عليه المادتين بتقديم دليل عكسي كما   إلافلا يجوز دحضها 

من نفس القانون  218المادة  إليهالإجراءات الجزائية بالنسبة لتقديم الدليل العكسي ، وما أشارت 

حتها بالتزوير  وسنتطرق إلى القوة الثبوتية  لهذه المحاضر  بأكثر والتي لها حجية إلى ان يثبت عدم ص

  . للقاضي الجزائيتفصيل في الفصل الثاني عند حديثنا لحجية المحاضر بالنسبة 

                                                 
 .141، صهلالي عبد الإله، المرجع السابق،  -1
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  :انيــــــــــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــالفص

  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 

 ة الجنائية ــــــــــــــدى تأثره بالأدلـــــــوم  
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   الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ومدى تأثره بالأدلة الجنائية: الفصل الثاني

هناك تلازم لا يمكن إغفاله  بين القاضي من جهة وبين الأدلة الجنائية من جهة أخرى ، في      

خضم عملية الإثبات ، فالأدلة الجنائية  هي وسائل إظهار الحقيقة ، وقد تكون واضحة في دلالتها 

التشريع المباشرة عليها  وقد لا تكون ، وبالرجوع إلى نظام الإثبات السائد في التشريع الجزائري و 

المقارن بصفة عامة ، نجد أن نظـــــــــام الأدلة المعنوية  و الذي يقــوم  على مبدأ الاقتنــــــــــاع الشخصــــي 

للقاضي الجزائـــــــــــي  وبمقتضاه  يتمتع  القاضي في ان يستعين  بكافة وسائل الإثبات  للبحث عن 

دة والمحررات والقرائن وكذا الخبرة  ، ولكون ان ا�تمع  في الحقيقة  والتي تنقسم إلى الاعتراف و الشها

تطور مستمر في كافة مجلات الحياة  الأمر الذي واكبه في المقابل  تطور الجريمة والإجرام  واستخدام 

ا�رمين  لكل وسائل  في مواجهة استقرار ا�تمع  والتعدي على أملاك المواطنين ، الأمر الذي جعل  

لقضاء يستعين هو الأخر بكل وسائل لمحاربة الجريمة بكل الوسائل العلمية   ومن هنا التشريع وا

التعريف �ا وبيان  تقسيما�ا تحديد مفهوم أدلة الإثبات  من خلال  إلىسنتطرق في هذا الفصل  

ث الثاني   ـــــام القاضي الجزائي في المبحــــــــــها  أمــــــــرق إلى حجيتــــــــــحث الأول ثم نتطـــــــــواعها في المبــــــــــوأن

  .و خصصنا حيزا خاص للأدلة العلمية وحجيتها في المبحث الثالث 
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  الدليل الجنائي : ث الأول ــــحـــالمب 

الدليل  ، والتفريق بين الجنائية   الأدلةتعريف  إلىالجنائية  سنتطرق  الأدلةللوقوف على معرفة مفهوم 

الجنائية  ةالأدلرق الى تقسيمات ـــــــ، ثم نتط الأوله من مصطلحات  في المطلب ـــالجنائي  عن ما يشا�

  .الجنائية في المطلب الثالث  الأدلة بأنواعفي المطلب الثاني  لنختم 

  مفهوم الدليل الجنائي :  الأولالمطلب 

عن ما يشا�ه من مصطلحات في  والتفريق  لمعرفة مفهوم الدليل الجنائي سنتطرق الى تعريفه      

 الجنائية الإثبات الأدلةالتقسيمات للدليل في الفرع الثاني  لنختم بأنواع  أهم إلىثم نعرج  الأولالفرع 

   .في الفرع الثالث

 الجنائية  الأدلةتعريف : الفرع الأول  

  الدليل الجنائيتعريف : أولا

، وهو المرشد والكاشف   أيضاجمع دليل ، والدليل هو ما يستدل به ، والدليل دال  الأدلة: لغة -

الحجة  والدلالة ، ويطلق  على ما يقتضي  أي، ومنه البرهان   إليهودللت  الشيءمن دللت على 

  1 .الصدق لا محالة

 إثباتالواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان  على  :"تعددت التعاريف  ومنها انه :اصطلاحا  -

  ."اقتناعه بالحكم الذي  ينتهي اليه

واقعة  �م الجريمة ة صح إثباتالوسيلة  المبحوث عنها  في التحقيقات  بغرض :" بأنه  أيضاوعرف 

  ."او ظرف من ظروفها  المادية  والشخصية

مجرد الوسيلة الاثباتية في  ذا�ا والمستخدمة  في تحقيق حالة اليقين  " : بأنهفيعرفه  الراجحالتعريف  أما

  1."لدى القاضي او في ترشيح موقف الشك لديه 

                                                 

   229، ص 1911بعة الاميرية بمصر ، المط  ،الطبعة الثالثة.محمد بن ابي بكر  عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح  -1



  الأدلة الجنائیة على الاقتنــاع الشخــــصي للقـــــــــــاضي الجــــزائي تأثیـــــــر

 

78 
 

هو البينة  او الحجة التي يستمد منها القاضي البرهان  " :عرفه  قضاة المحكمة العليا بانه  :اءــــــــــــقض-

لدليل مباشرا  كالاعتراف والشهادة  وتقرير الخبرة  او على اقتناعه بالحكم الذي يصدره ، فقد يكون ا

   2."غير مباشر كالقرائن 

  من مصطلحات الدليل وما يشابهه رق بين ـــــــــــالف :ثانيا 

بينه عما قد يختلط به من  التفريقالمطلوب تقديره قضائيا ، لا بد  من    لكي تكتمل لنا صورة الدليل

  .تشا�ه الا انه يوجد اختلاف بينهما لحاتطمص

  أوسع الإثباتوالدليل ، لكن  مصطلح  الإثباتهناك تقارب في المعنى بين  : والإثباتالدليل  -أ

يفيد السعي  والمبادرة  للحصول على الدليل وتقديمه للجهة  الإثباتمعنى من مصطلح الدليل ، لان 

ان الدليل دليل ما دام في حالة  أيهو الدليل  في حالته الحركية ،  فالإثباتالمختصة  لتعمل به ، 

العدالة  واستعمل لدلالة  على ما يشير اليه  كان  إلىسكون ، فان وقعت  عليه اليد وتم تقديمه  

  3. إثباتاذلك 

الدليل هو الوسيلة التي يستعين  �ا القاضي للوصول الى  : إليهالدليل ووسيلة الوصول  -ب

، وانما  هي مصدر  أدلةالتي  تؤدي الى الحصول على الدليل فهي لا تعد  الإجراءات أماالحقيقة  

ولكن قد  تسفر عن  أدلةالذي ينشا الدليل الجنائي  كالاستجواب والتفتيش  والمعاينة ، فهي لا تعد 

  4. أدلةالحصول على 

المقصود بالاستدلال ، هو جمع المعلومات بخصوص واقعة مجرمة حدثت   :الدليل والاستدلال  -ج 

وذلك من اجل مساعدة  سلطة التحقيق  على اتخاذ  قرارها سواء ب تحريك الدعوى او عدم 

                                                                                                                                                         

كليــة الحقــوق ، جامعــة عــين شمــس ،   ،رســالة دكتــوراة . احمــد ضــياء الــدين محمــد خليــل ، مشــروعية الــدليل في المــواد الجنائيــة  -2
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الدليل هو الذي تستخلصه المحكمة من التحقيق النهائي الذي تجريه في  أن الأصل ، و1تحريكها 

  2.الاستدلال تعد بمثابة تحضير التحقيق مرحلة،  الجلسة

من شا�ا  أخرهو كل  شكل او صورة او مادة يتركها الجاني  على جسم  الأثر: والأثرالدليل  -د

هي مرحلة  سابقة على مرحلة الدليل ، فما يكتشف في محل الجريمة  انما   الأثرتدل عليه  ومرحلة  أن

ما نجح الخبير في الاستفادة  منها واستقرأ مدلولها  فإذاهي مجرد اثار  يطلق عليها مفاتيح الغموض ، 

  3.الشيءتصبح قرينة  على امر  ودليلا على 

  الجنائية  الإثبات أدلة أهمية :الفرع الثاني

باهتمام بالغ على الصعيدين المدني  والجنائي ، ففي المسائل المدنية   الإثباتتحظى نظرية  

واضحة جلية خاصة  تقوم على ان الحق هو موضوع التقاضي ، فالدليل هو قوام  الإثبات أهميةتبدوا 

كانت تلك   ،فاذا حياته  حتى قيل بان الحق  مجردا من دليله  يصبح عند المنازعة  فيه والعدم سواء

وضوحا وجلاء في المواد الجنائية   أكثرتبدوا   أهميتهفي المواد المدنية  والتجارية ، فان  الإثبات أهميةهي 

الماضي  وليس في وسع المحكمة  ان تعاينها  بنفسها   إلى، وذلك لكون ان الجريمة  واقعة تنتمي 

ثم تعين عليها  ان تستعين بوسائل وتتعرف على حقيقتها  وتستند الى ذلك تقضي بشأ�ا  ، ومن 

، وبالتالي ما يؤرق بال  الإثبات أدلةرواية  وتفصيل  ما حدث  وهذه الوسائل هي   أمامهاتعيد 

او البراءة   الإدانةيبرر   أنالحصول  على دليل قاطع  بمقتضاه يستطيع القاضي    إمكانيةالقضاء  هو 

  4.تشوب حكمه  طاءأخالتي يحكم �ا  ويتجنب الانزلاق  في اية 

الوسيلة  التي يتواصل  �ا صاحب الحق   أ�اعناية خاصة  اذ   الإثبات أدلةومن هنا تعين ان تعطى  

  القاضي ليمكنه منه خصوصا اذا علمنا ان الجريمة  إلىالدليل  على قيام هذا الحق  وتقديمه  إقامة إلى

  .حقيقتها إظهارفيها يدور حول  الإثباتالماضي وان محل  إلىواقعة تنتمي 
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  الجنائية  الأدلةتقسيمات : المطلب الثاني 

من  أدلةمن حيث المصدر ،  أدلةالجنائية  واهما  الأدلةتوجد عدة تصنيفات  لتقسيمات 

 إليهامن حيث الجهة التي يقدم  وأدلةالمترتب عنها  الأثرمن حيث  أدلة،  إثبا�اد اقعة المر احيث الو 

  .الدليل 

  من حيث المصدر   الأدلةتقسيم  :  الأولالفرع 

 قانونية وعلمية  -قولية  –مادية  أدلة: إلىمن حيث المصدر  الأدلةتقسم 

وتتكون من عناصر  ناطقة بنفسها ، وهي تؤثر في اقتناع القاضي مباشرة  مثل  :المادية  الأدلة -1

اما عن   الأدلة، ويتم الحصول على هذه   الأصابعالتي استخدمت  في الجريمة  او بصمات  الأدوات

 1.التفتيش و الخبرة  -الضبط  - طريق المعاينة 

وهي الادلة الصادرة من عناصر شخصية  تتمثل فيما يصدر عن الغير من اقوال  :الادلة القولية  -2

وتؤثر في قناعة القاضي  بطريقة غير مباشرة  من خلال تقديره  لقيمة هذه الاقوال  وتنحصر في 

 2.الاعتراف والشهادة 

ه  ، كما لا بغير  إثباتهو ذلك الدليل الذي حدده المشرع، بحيث لا يمكن   : القانونية الأدلة -3

في المواد المدنية ، اما في  الأصللها المشرع  وهو   أعطاهامن ما   أكثريمكن للقاضي ان يعطيها  قوة 

المسائل الجنائية  فالقاضي حر في تكوين عقيدته من اي دليل  في الدعوى  مع مراعاة الاستثناءات  

 3.نسبة للتشريع الجزائري جريمة الزنا بال إثباتالتي ترد على حريته كما هو الحال  في 

يكون مصدرها راي علمي حول تقدير مادي او قولي كالخبرة  التي تتمثل في :  العلمية الأدلة -4

  4.تقارير فنية مختصة تصدر عن خبير  بشان  رايه العلمي  في واقعة معينة  بناء على معايير علمية 
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  من حيث الجهة التي يقدم اليها الأدلةتقسيم : الفـــــــرع الثاني 

 دليل قضائي ودليل غير قضائي  :الىالدليل الجنائي من حيث الجهة التي يقدم اليها  نقسم يو  

المحكمة  سواء كانت  أمامالدعوى  المطروحة  أوراقوهو الذي له مصدر في : الدليل القضائي -1

من قانون  400في محضر المخالفات  طبقا للمادة   الشأنفي محاضر الاستدلالات كما هو 

 .محاضر قاضي التحقيق  او محاضر الجلسات  أوالجزائية   الإجراءات

وهو الذي لا اصل  له في المحاضر المعروضة  على القاضي ، وذلك بان :  الدليل الغير القضائي -2

قاضي  بنفسه عن الجريمة  خارج مجلس ا للغير ، او مجرد معلومات شخصية تحصل عليها الــــــيكون راي

 1.القضاء 

  المترتب عنها والأثر  إثباتهاد امن حيث الواقعة المر  الأدلة تقسيم  : الثالثالفــــــرع 

  نقسم الى ادلة  مباشرة وادلة غير مباشرةيو : إثباتهاالدليل من حيث الواقعة المراد  :أولا

كالمعاينة    هاأمثلتومن  أثبا�اواقعة  المراد وهي التي تنصب مباشرة على ال:  المباشرة الأدلة -أ

  .وشهادة الشهود والتفتيش

تؤدي الى استخلاص  قرار معين   أخرىتنصب على واقعة  أدلةوهي :  الغير مباشرة الأدلة - ب

  2.ومثالها القرائن  إثبا�ابالنسبة  للواقعة المراد 

   المترتب عليه الأثرالدليل من حيث  :اــــــــثاني

  .دليل حكم و دليل نفي  –دليل ا�ام : وينقسم الى ثلاثة انواع  

التي تسمح لتقديم المتهم للمحاكمة ، ورفع الدعوى عليه  مع رجحان  الأدلةوهي :  دليل الاتهام -أ

 . بالإدانةالحكم 

وليس   بالإدانةوهو الدليل الذي يتوفر فيه على اليقين التام  والقطع الكامل  :  دليل الحكم -ب

 .مجرد ترجيح هذه الادلة 
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وهي الادلة التي تسمح بتبرئة ساحة المتهم  او التخفيف  من مسؤوليته وذلك عن :  دليل النفي -ج

 1.طريق  نفي وقوع الجريمة ونسبتها اليه

  الجنائية  الأدلة واعأن: المطلب الثالث 

الجزائية   انه يجوز اثبات الجرائم باي طريق من طرق  الإجراءاتمن قانون  212نصت المادة    

من قانون الاجراءات    238الى 212الاثبات ولقد نظم المشرع طرق الاثبات الجزائية من المواد  

ررات ، الخبرة   الانتقال المح -الادلة  القولية وهي الاعتراف والشهادة  فيحيث تتمثل   238الجزائية 

  .  الادلة  بالتفصيل  ذهالى القرائن  وسنستعرض ه بالإضافةوالمعاينة  

  القولية  الأدلة: الأولالفرع 

بتعريفه  الاعتراف في العنصر الاول  الى الاعتراف والشهادة  وسنتطرق  تتمثل الادلة القولية في  

لنتحدث عن الشهادة  بالحديث عن تعريفها وانوعها في العنصر الثاني   ثم ننتقل وبيان شروطه 

  .والشروط الواجب توفرها في الشاهد والشهادة ككل 

  راف ـــــــــــــــالاعت:  اولا 

  يف الاعترافر تع)أ

لاعتراف بالذنب  والاقرار به على النفس ، واقر بالحق  يعني اعتـــــــرف به  ، وقولهم انا ا: ة ــــــــلغ -

  2.صلا اعترف  �ذا القول  اي لا اقر به 

اقرار :" لم يستقر الفقه على راي واحد في تحديد معنى الاعتراف ، فعرفه البعض  بانه: اصطلاحا -

  3" .للجريمة  كلها او بعضها  المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع  المكونة

  4".اقرار المتهم بكل  او بعض الوقائع المنسوبة اليه :"وعرفه البعض الاخر بانه 
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هو اقرار من المتهم  بكل او بعض الوقائع المنسوبة "الاعتراف  بانعرفته المحكمة العليا :  "اءـــــــــــــقض-

من قانون  213المادة   لأحكامقضاة الموضوع وفقا  اليه ، وهو كغيره  من ادلة الاثبات موكل لتقدير 

  1."الاجراءات الجزائية 

يتكون الاعتراف من عنصرين ، اقرار المتهم على نفسه و اقرار على :  عناصر الاعتراف -ب

 .الوقائع  المكونة للجريمة  كلها او بعضها 

من المتهم  على نفسه   ومفاده انه  يجب ان يكون الاعتراف صادرا: المتهم على نفسه إقرار-1

بواقعة تتعلق بشخصه لا بشخص  غيره ، فاذا نصب  الاعتراف على جرائم صدرت  من الغير  يمكن 

 .ان يكون شهادة على الغير 

بحيث  يجب ان يكون موضوع  :على الوقائع المكونة  للجريمة كلها  او بعضها الإقرار -2

ا  او بعضها  فاذا  كان الاعتراف  ببعض الوقائع  لا الاعتراف  هو الوقائع  المكونة  للجريمة  كله

  2.تتعلق  بالجريمة  لا يعتبر اعترافا  بالمعنى المقصود  منه 

 راف ـــــــالطبيعة القانونية للاعت -ج

اختلف الفقه الجنائي حول تحديد الطبيعة القانونية للاعتراف  فانقسم :  الاعتراف كعمل قانوني-1

اعتبر الاعتراف تصرفا قانونيا ، لان المعترف تتجه ارادته الى الاثار  المترتبة   الأول الرأي، رأيينالى 

ثاني   ورأي،  نشوءهاالاعتراف فيكون لسلطان ارادته دخل في انشاء  وتحديد  الاثار فضلا عن  على

نون وهو الراجح فيرى  ان الاعتراف عمل قانوني  بالمعنى الضيق  وليس تصرف قانوني ، لان القا

وحده الذي يرتب  الاثار القانونية  للاعتراف   وليس لإرادة المعترف  دخل في تحديد هذه الاثار   

 3.فضلا عن ذلك  فالقاضي  الذي يملك سلطة تقدير الاعتراف دون اي دخل  للمعترف 
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يشير الاعتراف بانه عمل اجرائي عن صلة هذا العمل بالخصومة : الاعتراف كعمل اجرائي-2

او تعديلها  او انقضائها  اعتبر عملا اجرائيا ، وفائدة هذا   نشوءهائية ، فاذا كان  له اثر في الجنا

 157البحث في مدى خضوع الاعتراف  لنظرية البطلان في قانون الاجراءات الجزائية  حسب المواد 

فتكون غير  الأعمالاما عداه من  الإجرائية الأعمالباعتبار ان البطلان  لا يصيب غير  161الى 

 1.مشروعة 

 روط صحة الاعتراف ـــــش-د

لكل دليل اثبات شروط يجب توافرها سلفا لتحقيق ثقة المحكمة ، فبعضها وردت في التشريع والبعض 

  :هذه الشروط في  لوتتمالاخر  من اجتهاد الفقه والقضاء  

وتعتبر شرط هام  في الشخص الذي يصدر منه الاعتراف وهذا : للمعترف الإجرائية الأهلية-1

القانونية ،ومناطها  لأثارهلمباشرة  نوع من الاجراءات على نحو  يعتبر معه الاجراء  صحيحا  ومنتجا 

ان يكون المتهم متهما  بارتكاب :وتقوم الاهلية على شرطين 2فهم الاجراء وامكان تقدير اثاره ،

الشاهد الذي يعترف  بارتكاب الجريمة  اثناء الادلاء بشهادته ، لا يعتبر ما الجريمة ، وعلى ذلك 

صدر عنه اعترافا  بالمعنى القانوني  بمعنى وقت صدور هذا الاعتراف  لم يكن اهلا له  والشرط الثاني 

والتمييز  وقت الادلاء بالاعتراف ، ويقصد قدرة الشخص  على فهم ماهية  الإدراكان يتوفر على 

كل من ا�نون  والمصاب بعاهة عقلية     بالأهليةوطبيعتها  وتوقع اثارها  وعلى ذلك  لا يتمتع  أفعاله

  3.والمكره 

 تأثيروهو ان يتمتع المعترف  بحرية الاختيار بعيدا عن اي : ان يصدر الاعتراف عن ارادة حرة -2

المتهم على الاعتراف  سواء  المختلفة  لحمل   التأثيرخارجي ، ولذلك يجب  استبعاد كل وسائل 

كانت مادية او معنوية وتتمثل العوامل ذات التأثير المادي  في استعمال العنف  و الاستجواب 

                                                 

.36. مروك نصر الدين ، محاضرات في الاثبات الجنائي ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص - 1  

.63.ص. مراد احمد فلاح العبادي ، المرجع السابق  - 2   
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المعنوي  فتشمل الوعد ،  التهديد   التأثيرالمطول  واستخدام الكلب البوليسي ، اما العوامل ذات 

   1.تحليف المتهم اليمين  واستعمال الحيلة والخداع  

 تأويليشترط ان يكون الاعتراف واضحا لا لبس فيه ، ولا يحتمل اكثر  من  :لصراحة الوضوحا-3

ذا�ا ، كما انه لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تستنتج  اعتراف  الإجراميةوان يكون منصبا على الواقعة  

متهم  من بعض التصرفات  كالهروب  او المصالحة مع ا�ني عليه  على تعويض معين او عدم الحضور  

  2.فقد يكون ذلك خشية القبض عليه 

 أعقبيجب ان يستند الاعتراف الى اجراءات صريحة ، فاذا :  صحيحة إجراءات إلىالاستناد -4

اجراء باطل الاعتراف فانه ينبغي للتعويل عليه من عدمه بحث الرابطة  بينه وبين الاجراء الباطل  من 

المباشر وحساب الوقت بين الاجراء الباطل والاعتراف  ،  فالاعتراف المترتب  بالأثرحيث علاقته  

يصح للمحكمة التعويل عليه ، اما اذا كان   ن البطلان يمتد الى هذا الاعتراف ولاعن اجراء باطل  فا

الاعتراف مستقل عن الاجراء الباطل وليس نتيجة حتمية له ، فانه يمكن اعتباره دليل مستقلا بذاته 

  3.في الاثبات 

  الشهـــــــــــادة : ا ــــــــــثاني

  ادةــــــــــتعريف الشه -أ

ما  أدىبكذا اي شهد على كذا شهادة اخبر به خبرا قاطعا ، وشهد لفلان على فلان :  ةـــــــــــلغ -

  4.ه من الشهادة وشهد باالله حلف واقر بما علم عند

شخص لما يكون  قد راه او سمعه بنفسه او هي تقرير ال" عرفت  الشهادة على أ�ا  :اصطلاحا -

اما القاضي الجنائي   الإثباتعلى وجه العموم بحواسه ، وهي �ذا المعنى  تعد من اهم طرق  أدركه

                                                 

  1 .123.مروك نصر الدين ، محاضرات في الاثبات الجنائي ، الجزء الثاني ، المرجع نفسه ، ص -

.92.ص. مراد احمد فلاح العبادي ، المرجع السابق  - 2  

.95.ص. مراد احمد فلاح العبادي ، المرجع السابق  -  3  
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ولقد نظم قانون الإجراءات الجزائية الشهادة في الفصل   1".واكثرها شيوعا في العمل القضائي 

ك و ذل" في طرق الاثبات" و الذي جاء تحت عنوان , من الكتاب الثاني, من الباب الأول, الأول

  .و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية 220من خلال المادة 

و إنما  اكتفى بتنظيم أحكامها و قواعدها الخاصة , فالمشرع الجزائري لم يضع تعريف خاص بالشهادة

  .هذا و رغم إ�ا تحتل الجزء الكبير بالمقارنة مع أدلة الاثبات الأخرى 

    هادةـــــــــالش  ـــــواعأن -ب

وهي الشهادة المباشرة  والشهادة الغير المباشرة  والشهادة , تنقسم شهادة الشهود إلى ثلاثة أنواع

  .بالتسامع 

بحيث يدلي �ا الشاهد أمام القضاء , هي النموذج الأصلي للشهادة :  الشهادة المباشرة-1

أو سمعه بأذنيه أو ما أدركه بحواسه الأخرى عن الوقائع , ليقول ما رآه ببصره, مستمدا إياها من ذاكرته

  اــــــــــعليهل الوحيد في الدعوى فيجوز الاعتماد ــــــــادة المباشرة الدليـــــالمتعلقة الدعوى و إذا كانت الشه

  2.و الأخذ �ا  

وهي الشهادة السماعية  بحيث يشهد الشاهد  بما سمعه  من شاهد  :  لشهادة الغير المباشرةا-2

  وي الحديث  ينقل  عمن سبقه  ااخر  وهو ما يسميه رواة الحديث  الشريف  بالعنعنة على اساس ان ر 

وهي الشهادة الشخص بما تحدث به الناس  دون تحديد القائل  بالضبط   :الشهادة بالتسامع -3

لتمحيص كباقي انواع هي نقل  لما يعتقد به الشاهد انه راي عام  ، وهي بذلك غير قابلة   أي

  3.الشهادات 

قد تكون شهادة الشهود في كثير من القضايا هي الدليل الذي يكون : شروط صحة  الشهادة-ج

 فإ�اصحيحة  او ببراءة المتهم ، غير انه حتى تكون هذا الشهادة بالإدانةمنه القاضي قناعته  اما 

                                                 

،ص 2005محمد زكي ابو عامر ، الاجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الطبعة السابعة ، الاسكندرية ، مصر ،  -1

782.   

22.،  ص2006القاهرة، , دار محمود للنشر و التوزيع, شهادة الشهود في ا�الين الجنائي و المدني, مصطفى مجدي هرجه -2   
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توافره فيها ومنه ما يتعلق بالشاهد نفسه ، ومنها ما يتعلق بالشهادة  وهو ما  بتخضع لشروط يج

  :يلي  اسنستعرضه فيم

  :ي ـــوتتمثل ف الشروط الواجب توفرها في الشاهد-1

هو القدرة على فهم ماهية الفعل  وطبيعته  وتوقع   بالتمييزويقصد :  والإدراكالتمييز  - 1-1

انه  ـــــــــــالماديات  الفعل  فتتعلق بكي إلىرف ــــــالاثار  التي من شانه احداثها ، وهذه القدرة تنص

 1.وخصائصه وعناصره 

وتجد عدة  عوامل  من الممكن ان تؤثر في قدرة الشخص على الشهادة وهي صغر السن لعدم التمييز  

  .وغير المميز بسب قواه العقلية 

فبالنسبة لغير المميز بسبب السن ، فانه بالرجوع الى القانون المدني الجزائري فانه  هو الطفل       

من القانون المدني ، وهذ قرينة  42وهو ما اشارت اليه المادة  سنة  من عمره  13الذي لم يكمل 

كما   3.وبالنسبة للقانون المصري  فان سن التمييز هو سبع سنوات2اثبات العكس ،  قاطعة لا تقبل

من قانون الاجراءات الجزائية   بنصه على ان القصر الذين لم  228اقر المشرع الجزائري  في المادة 

  .تسمع شهاد�م بغير حلف اليمين سنة  16سن  ايكملو 

بخصوص  الغير المميز  لفقده القدرات العقلية  فهو ا�نون  او المصاب بمرض عقلي  افقده  ماأ 

لا يعي ما   لأنهالمخدرات او المسكرات  فلا شهادة له   تأثيرالواقع تحت  أوالقدرة على التمييز 

  .4يحدث امامه 

مون في السن  وهو ما يعرف في الفقه بالهرم  حيث يفقد ويدخل في هذه الفئة كذلك  المتقد

  الشخص الادراك والتمييز 
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، اي مقدرته  إرادتهعلى تحديد الوجهة  التي تتخذها   الإنسانوهي قدرة :  حرية الاختيار- 1-2

في وجهة  يعينها من الوجهات المختلفة  التي يمكن ان تتخذها، ولذلك فان الشاهد    إرادتهعلى دفع 

 .يجب ان يبدي اقواله  بحرية  بعيدا عن اي  اكراه او �ديد  او تعاطي مسكرات 

حيث يجب ان يتمتع الشاهد : صفة في تكوين المحكمة او مساعدتها  شاهديكون  ألا -1-3

جرد من كل غرض شخصي  في النزاع ، حتى لا تتعارض صفته في الدعوى  بالحياد التام  وذلك بان يت

مع صفته كشاهد، لذا لا يجب ان يكون للشاهد  صفة في تشكيل المحكمة  او ان يقوم بمساعدة 

ومن هؤلاء  لا يجوز ان تسمع شهادة القاضي الذي يفصل في الدعوى  1.المحكمة في اداء مهمتها 

الفقه  خصم في الدعوى  ولا لكاتب  رأيفي  لأنهالنيابة الحاضر بالجلسة  حكم فيها  ولا لوكيل  لأنه

 بالإضافة 2.يتولى  عملية تدوينها  ولا المترجم في نفس الدعوى  لقيامه بعملية الترجمة  لأنهالجلسة  

الجزائية ون الاجراءات ـــمن قان 232المادة  ارتأشالى هؤلاء الطرف المدني ومحاميه و دفاع المتهم فقد 

  ". لا يجوز سماع شهادة  المدافع عن المتهم  فيما وصل الى علمه  �ذه الصفة  ":

 نان القانو  ":المحكمة  العليا  بخصوص شهادة المدعى المدني  في احدى قرار�ا  أشارت كما    

شهادة  لتعارض صفتهم في الدعوى  مع صفة الشاهد ، فالمتضرر   بأداءيسمح  لبعض الاشخاص 

الجريمة  الذي لم يدع مدنيا  يجوز سماعه  كشاهد بعد حلف اليمين القانونية ، اما اذا اقام نفسه  من

ا في الدعوى وبالتالي لا يمكن  ان تجتمع فيه صفة الخصم والشاهد  ـــــمدعي مدنيا فانه يصبح  طرف

  3".معا 

يخ اليه كذلك محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتار ما أشارت وهو 

- 331-310من خرق مواد  المأخوذعن الوجه ": 8141800في الطعن رقم  25/10/2000

بانه ) ي(حيث يخلص من محضر المرافعات  بان .... من قانون الاجراءات الجزائية  336و  335
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كطرف مدني  وقد اعطاه الرئيس   يتأسساثناء سماعه  بصفته شاهدا  بعد اداء اليمين  ، ثم اعلن انه 

الطرف المدني اثناء الجلسة فلا يمكن استحلافه  وسماعه ، وما  تأسسعلى ذلك ، بينما اذا اشهادا 

الصفة فلا يمكنه  ان ه كان يسمع كشاهد  بعد استحلافه فان الرئيس اثناء سماعه �ذ) ي(دام  ان 

يستجيب لطلبه كطرف مدني، وحيث  انه لا احد من اطراف الدعوى  اعترض  على مواصلة  سماع 

من  01فقرة  336المادة  لأحكامكطرف مدني  ، وبالتالي فتطبيقا   تأسستحت القسم بعد ان ) ي(

 1."قانون الاجراءات الجزائية  ليس هناك اي بطلان 

يعتبر اليمين من اهم الضمانات  التي تضفي :  حلف اليمين القانونية قبل اداء الشهادة -1-4

على الشهادة  الثقة التي يتعين  ان  تتوافر لها كي تكون دليلا يستمد منه القاضي اقتناعه ، ومع ذلك 

هناك من الفقهاء من يشككون في قيمة اليمين  بسبب ضعف الوازع الديني  لدى الكثير من الافراد  

 2.  من قول الكذب مما يجعلهم يحلفون  غير متورعين

من قانون  227المشرع الجزائري على اداء اليمين من قبل الشهود في المادة  أكدوقد    

كما اشارت ."93يحلف الشهود قبل اداء اليمين  المنصوص عليها في المادة " :الاجراءات الجزائية 

ماع شهادته  اثناء يتعين على كل شاهد استدعي لس:" من قانون الاجراءات الجزائية  140المادة 

رد استثناء على حلف اليمين يو   ".تنفيذ الانابة القضائية  الحضور  وحلف اليمين  والادلاء بشهادته 

السادسة  تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا ":من نفس القانون  228وهو ما اشارت اليه المادة 

كوم عليهم بالحرمان من الحقوق المح للأشخاصبالنسبة   الشأنعشرة  بغير حلف اليمين  وكذلك 

الوطنية ، ويعفى من حلف اليمين  اصول المتهم  وفروعه  وزوجه ، واخوته واخواته  واصهاره  على 

 . "درجته من عمود النسب

اليمين للشاهد  معفى منها قانونا لا يعد  سببا للبطلان وهو ما  اشارات اليه المحكمة  ءوأدا

لا يعد سببا من اسباب البطلان  استماع المحكمة  الى اقوال زوجة المتهم    : " ليراراها التاقالعليا في 
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غير انه في حالة التي يكون فيها الشاهد غير معفى من اداء ". كشاهد بعد اداء اليمين القانونية 

ها اليمين القانونية  ولم يحلف  فانه يعتبر خطا في تطبيق القانون، وهو ما كدته المحكمة العليا في قرارا

وحيث انه يتبين فعلا من محضر المرافعات  :"  26010في الطعن رقم 1982جانفي 05الصادر  في 

مدير القرض الشعبي  الجزائري بمستغانم  استمع اليه كشاهد  دون ان يؤدي اليمين  )ع ش(ان 

القانونية  ودون ان توضح المحكمة  سبب اعفائه من ذلك ، وحيث ان الاغفال عن هذا الاجراء 

غير ان  1".الجوهري يترتب عليه بطلان المرافعات  وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه  المبني عليها 

ث ــــحي 03/10/1955ة النقض المصرية كان لها راي مخالف في حكمها الصادر بتاريخ محكم

اذا كان سماع الشاهد  بدون حلف اليمين قد تم بحضور محامي  المتهم  في جلسة المحاكمة  : " قضت 

  ".دون اعتراض منه على هذا الاجراء  فان حقه في الدفع ببطلانه  يكون قد سقط 

  

 از سماع الشخص كشاهد  حالات عدم جو -1-5

حالة وجود شخص تقوم ضده  دلائل قوية  على قيام ا�ام في  حقه وهذا ما اشارت اليه  المادة  -أ

 من قانون الاجراءات الجزائية

اذا كان الشخص المراد سماعه  لشهادته قد وجهت ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني  وقد  - ب

 .فقرة الاخيرة من ق ا ج  73قا لأحكام المادة رفض سماعه كشاهد  عند تبليغه الشكوى طب

من قانون   243اذا ادعى الشخص مدنيا فلا يجوز عندئذ سماعه كشاهد  طبقا للمادة  - ج

 2.الاجراءات الجزائية 

  ادة ــــــشروط  المطلوبة في الشه-2

يجب على المحكمة ان تسمع بنفسها  وان تناقش شفويا الشهود ، وتمكن :شفوية سماع الشهادة  -أ

سائر الخصوم  من مناقشتهم ، فالأصل انه لا يجوز الاكتفاء بالشهادة المدونة  في المحضر  ، بل يجب  

                                                 

.340نجيمي جمال ، المرجع السابق ، ص  - 1  

.114- 113بق ، ص ص اسلمحمد حزيط ، المرجع ا - 2  
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     1.على المحكمة ان تسمع هذه الشهادة بنفسها  لكي تقدر  تمام التقدير  مدى صحتها او صدقها 

". يؤدي الشهود شهاد�م شفويا :" من قانون الاجراءات الجزائية بقولها  233ت المادة وقد أشار 

وفي حالة كان الشاهد اصما  او ابكما   توضع اسئلة  وتكون الاجابة  بالكتابة  وذا لم يعرف 

كما انه في حالة تعذر سماع الشاهد . الكتابة  يندب له قاضي التحقيق  من تلقاء نفسه مترجما 

من قانون الاجراءات  327ب ما يتلوا الرئيس محاضر سماعهم  المكتوبة وهو ما اشارت اليه المادة لسب

 .الجزائية 

القاعدة العامة في نظم الاجرائية المختلفة  هي ضرورة تأدية الشهادة في : وجـــــــاهية  الشهادة - ب

  2.قشتهمواجهة الخصوم اذ لكل خصم في الدعوى الحق في مواجهة الشاهد ومنا

يجوز لقاضي مناقشة :" من قانون الاجراءات الجزائية  96وفي هذا الإطار أشارت المادة 

الشاهد  ومواجهته  بشهود اخرين  او بالمتهم او ان يجري  بمشاركتهم الاجراءات والتجارب  الخاصة  

من نفس القانون  302و234كما اشارت المادة ". بإعادة تمثيل الجريمة  مما يراه لازما لإظهار الحقيقة

على امكانية ان يعرض الرئيس على الشاهد ادلة الاثبات  ويتقبل ملاحظا�م ، كما اشارت المادة 

توجيه الاسئلة للمتهم والشهود  ) الجنايات(المحكمة  ءمن قانون الاجراءات الجزائية يجوز لا عضا 287

توجيه اطراف الدعوى من متهم ومحاميه ومن  جوازيةعلى  288بواسطة الرئيس  وقد اشارت المادة 

 288مدعي مدني  ومحاميه اسئلة  عن طريق الرئيس للمتهمين والشهود وهو ما اشارت اليه المادة 

  .من نفس القانون

يجب ان يكون موضوع الشهادة  واقعة ذات اهمية  قانونية  يراد اثبا�ا : موضوع الشهادة-ج

ومن ثمة فلا يمكن ان تنصب  3كون موضوعها  راي او تقييم بالدعوى ، ويتضح من ذلك ان لا ي

الشهادة على  مدى خطورة ا�رم  او جدارته بالعقوبة  او تقدير جسامة  الوقائع لان مثل هذه 

                                                 

.808عبد االله هلالي احمد ، المرجع السابق ، ص  - 1  

.812، ص نفسهعبد االله هلالي احمد ، المرجع  - 2  

. 31، ص 2014-2011بن عيسى رمضان ، ادلة الاثبات في المادة الجزائية ، مذكرة لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء ،  - 3  
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ولكن يمكن ان تنصب الشهادة  على ظروف او ملابسات   1.المسائل تخرج عن دائرة الشهادة

في ثبوت الدعوى او تقدير  العقوبة ، ومثال ذلك  ان يدلي  احاطت بارتكاب الجريمة  ، ولها تأثير 

الشاهد  بمعلومات عن احوال المتهم  المادية ،  بعد ارتكاب جريمة الاختلاس  وكانه ظهر عليه  الثراء 

  . 2فجأة بعدما كان معسرا

لامته من اجل توفير حماية اكثر للشهاد  الذي قد يتعرض لخطر  في حياته او س: الشاهد حماية -3

الجريمة المنظمة او الارهاب او : الجسدية  او افراد عائلته عند الادلاء بشهادته في جرائم الخطيرة 

من خلال  الفساد  سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي او مرحلة المحاكمة، استحدث  المشرع الجزائري 

ءات الجزائية في الباب الثاني المتعلق بقانون اجرا  156-66المعدل والمتمم للأمر 3 02-15ر ـــالام

  الفصل السادس في حماية الشهود والخبراء والضحايا وتتمثل في تدابير غير اجرائية  واخرى اجرائية 

من قانون   20مكرر  65وهو ما نصت عليه المادة  :التدابير غير الاجرائية  لحماية الشاهد  -أ

وضع رقم  –اخفاء المعلومات المتعلقة �ويته :فيما يلي   هذا الاجراءات وتتمثل الاجراءات الجزائية 

ضمان الحماية الجسدية  –تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الامن  –هاتفي خاص تحت تصرفه 

  ...."منح مساعدة اجتماعية  او مالية  –مقربة له مع امكانية  توسيعها لإفراد عائلته وأقاربه 

 4من قانون الاجراءات الجزائية 23مكرر 65نصت عليه المادة  وهو ما:  التدابير الاجرائية -ب

عدم  –عدم الاشارة لهويته  او ذكر هوية مستعارة  في اوراق الاجراءات :في  هذه الاجراءات  مثلتوت

الاشارة بدلا من عنوانه الحقيقي  الى مقر الشطة  –الاشارة الى عنوانه الصحيح  في اوراق الاجراءات 

  ....".القضائية  اين يتم سماعه او الى الجهة  القضائية التي سيؤول اليها نظر القضية 

 الخبرة  القضائية والمعاينة : اني ــــــــلفرع الثا

                                                 

   .87محمد نجيب حسني ، المرجع السابق ،  -1

.351محمد سعيد نمور ، المرجع السابق ، ص  - 2   

المؤرخ  155-66، يعدل ويتمم الامر رقم  2015يوليو سنة  23الموافق  1436شوال  07مؤرخ في  02-15رقم  الأمر -3

.40والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية ، العدد  1966يونيو سنة  08الموافق   1386صفر عام  18في    

.33، المرجع السابق ، ص ،  02-15الامر - 4  
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    رةـــــــــالخب: أولا

تكوينه الفصل فيها ، الامر الذي قد يجد القاضي نفسه امام مسالة  فنية لا يستطيع بحكم 

يجعله يستعين  باهل الاختصاص حسب القضية المطروحة امامه ، ومن هذا المنطلق اجاز القانون  

 .خبرة   لكل جهة قضائية  ان تامر  بإجراء

من قانون  156الى  143يدان الجزائي في المواد المولقد نظم المشرع الجزائري  الخبرة في 

ة  المحاكمة  فقد نصت لية  ، عند مرحلة التحقيق الابتدائي ، ام فيما يخص مرحالجزائ الإجراءات

المنصوص عليها في المواد   أحكامالى اتباع   الإشارةالجزائية  على  الإجراءاتمن قانون  219المادة 

 . من نفس القانون  وسنتطرق  الى تعريف الخبر ثم شروط صحة الخبرة  156الى  1436

أ�ا المهمة الموكلة من قبل المحكمة أو الهيئة القضائية إلى شخص أو إلى  : ة القضائيةتعريف الخبر -أ

أو مهارة أو تجربة في مهنة ما أو فن أو صنعة أو علم لتحصل  اختصاصعدة أشخاص  أصحاب 

يمكن لها أن تؤمنها بنفسها وتعتبرها ضرورية لتكوين  لا منهم على معلومات أو آراء أو دلائل إثبات

  .1قناعتها للفصل في نزاع معين

ة في الدعوى ــــــــــــفني من شخص مختص في شان واقعة ذات اهمي رأي داءـــإب:" اـــــــأيضكما تعرف 

  2".الجزائية 

  :يحكم اللجوء الى الخبرة القضائية شرطان وهما :  شروط اللجوء الى الخبرة القضائية-ب

وهو ما عبرت عليه محكمة النقض المصرية  بقولها ان :  الفنيةان تكون المسالة  من المسائل  -1

  .المحكمة لا تلجا  الى اهل الخبرة ، الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة

حيث انه بمفهوم المخالفة لهذا الشرط فان :  تعذر ادراك المسالة الفنية  بالنسبة للمحكمة -2

  3.ها  لا تصلح لان تكون محلا للخبرة  او البحث الفني المسائل الفنية التي يمكن للمحكمة  ادراك

                                                 

  .17، ص 1977، بيروت ، 1أنطوان ديراني ، الخبرة القضائية ، المنشورات الحقوقية  ، طبعةأميل  -1

ـــان   -2 ـــة الاثبـــات في اصـــول المحاكمـــات المدنيـــة والجزائيـــة ، الجـــزء الثالـــث ، منشـــورات زيـــن الحقوقيـــة ، لبن اليـــاس ابـــو العيـــد ، نظري

   354.، ص 2005

   .1018ص عبد االله هلالي احمد ، المرجع السابق ،  -3
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  سير الخبرة القضائية  إجراءات -ج 

ضي التحقيق  ندب االجزائية لق الإجراءاتمن قانون  143اجازت المادة  : بندب خبير أمر-1

خبير في القضايا التي تستوجب ندبه ، كلما عرضت عليه مسالة ذات طابع فني  سواء من تلقاء 

القضية وهم  الطرف  أطرافطلب من  نفسه  او بناء على طلب  من وكيل الجمهورية  او بناء على 

الدعوى بخصوص تعيين الخبير فانه يخضع لراي قاضي  أطرافالمدني  والمتهم ، على ان طلبات 

التحقيق ، غير ان قاضي التحقيق في حالة  رفض الطلب فان عليه  ان يصدر امرا مسببا  في اجل 

  1.ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الطلب ، وخمسة ايام اذا قدم الطلب من وكيل الجمهورية 

  :وط وهي على ان تعيين الخبير  يخضع الى عدة شر     

من قانون  144ان اعتماد الخبراء من طرف القضاء طبقا للمادة :  شروط تعيين الخبير-1-1

والذي يحدد  10/10/1995المؤرخ في  310-95الجزائية ، نظمه المرسوم التنفيذي رقم  الإجراءات

اء القضائيين  شروط  التسجيل في القوائم  الخبراء القضائيين  وكيفياته ،حيث يبين ان اختيار  الخبر 

   2.يكون على اساس  القوائم التي يوافق عليها  وزير العدل  في دائرة اختصاص ا�لس القضائي 

غير انه يمكن  ان يندب خبير خارج  قائمة الخبراء المعتمدين با�لس  كاستثناء وهذا ما اشارت اليه   

 .من قانون الاجراءات الجزائية  03فقرة  144المادة 

ان اداء اليمين شرط ضروري لنزاهة العمل الذي سيقدمه الخبير  لذلك اوجب  :اليمين  أداء -1-2

اقسم باالله العظيم  : على اداء اليمين بالصيغة الاتية  145قانون الاجراءات الجزائية في نص المادة 

بان اقوم بأداء مهمتي  كخبير  على خير وجه  وبكل اخلاص  وان ابدي رايي بكل  نزاهة  

 ". قلال واست

من قانون الاجراءات الجزائية  على قاضي التحقيق   143اوجبت المادة :  تحديد مهمة الخبير -2

ان يحدد دائما  في الامر  بندب خبير بدقة المهمة  المطلوبة منه  والاسئلة العلمية والفنية التي يطلب 

                                                 

   .125.126ط ، المرجع السابق ، ص ص ــــــــــمحمد حزي -1

.224نجيمي جمال ، المرجع السابق ،ص  - 2  
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ن تمدد بطلب من الخبراء  اذا الاستفسار عنها ، كما يجب  ان تحدد مهلة انجاز الخبرة التي يمكن ا

خاصة  ويوكن ذلك بفرار مسبب  يصدره قاضي التحقيق  او الجهة التي  أسباباقتضت ذلك 

وتجري  عمليات الخبرة . الجزائية  الإجراءاتمن قانون  148دة االم إليه أشارتندبتهم ، وهو ما 

 تحت مراقبة  قاضي التحقيق  ويتعين على الخبير ابلاغ  قاضي التحقيق  بكل ما توصل اليه من نتائج 

يقدم تقريرا مفصلا   إليهبعد تحرير الخبير  للخبرة  المسندة :  وإيداعهتقرير الخبرة   إعداد -3

توصل اليها  والتي يجيب فيها عن الاسئلة  التي يكون قد مشتملا على كافة  العمليات والنتائج التي 

، ويوقع الخبير على تقرير الخبرة  ويودعه  لدى كتابة الضبط الجهة القضائية    الأمرطرحها القاضي في 

من  03فقرة  153لمادة وهو ما نصت عليه ا رة  ويثبت  هذا الايداع  بمحضر ـــــــــبالخب ــــــــرتالتي أم

  1.الجزائية  الإجراءاتقانون 

من  وإيداعهاالخبرة  إعدادبعد :   ملاحظاتهم حوله وإبداءتبليغ تقرير الخبرة للأطراف   -4

من الاطراف  ، ويحيطهم علما بما انتهى اليه   الأمرطرف الخبير  يستدعي قاضي التحقيق  من يهمه 

الجزائية  تحت  الإجراءاتمن قانون  106-105المادتين  أحكامالخبراء من نتائج ، وذلك مع مراعاة 

طائلة البطلان ، اي ان تبليغ المتهم او الطرف المدني يستلزم حضور دفاعهما مالم يتنازلا صراحة عن 

 إطراف، وفي حالة طلب احد .الجزائية  الإجراءاتمن قانون  154اليه المادة  رتاأشذلك  وهو ما 

خبرة تكميلية او خبرة مضادة ، ورفض قاضي  إجراءي المدني  او محاميهم الخصومة كالمتهم او المدع

يوما من تاريخ استلامه الطلب  ويجوز 30التحقيق الطلب ، فعليه ان يصدر امرا مسبب  في اجل 

  2.ايام  من تاريخ التبليغ  03للإطراف استئناف هذا الامر في ظرف 

  

  

 

                                                 

.130المرجع السابق ، ص  ،محمد حزيط - 1  

.130محمد حزيط ، المرجع نفسه ، ص  - 2  
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  ةــــــالانتقال والمعاين:ثانيـــــــــــــــا 

هي ان تباشر جهة التحقيق مهمة الانتقال والمعاينة  الى المكان الذي وقعت : " تعريف المعاينة-1

   1" .فيه الجريمة  لمعاينة الادلة  والاثار المادية  التي نتجت  عن ارتكاب الجريمة

حقيق  او قاضي قيام عناصر  الضبطية القضائية  او  وكيل الجمهورية  او قاضي الت:"  وتعرف ايضا  

الحكم  بالانتقال الى الامكنة  التي وقعت فيها الجريمة  او التي من الممكن  ان تكون �ا اشياء  لها 

  2".علاقة بالجريمة 

يجوز لقاضي :" من قانون الاجراءات الجزائية   79ولقد نص المشرع الجزائري على المعاينة في  المادة 

               ...". جميع المعاينات اللازمة او القيام بتفتيشها  ءالجرائم  لا جراالتحقيق الانتقال الى امكان  وقوع 

كمان ان إجراءات المعاينة ليست حكرا على مرحلة التحقيق الابتدائي  وانما يجوز للجهة القضائية ان 

وز للجهة يج:" من قانون الاجراءات الجزائية  235المادة  ها أشارت إليـــــتقوم بالمعاينة  وهذا م

  ". الحقيقة  ران تامر  بإجراء الانتقالات اللازمة  لا ظها.... القضائية 

المادية  التي هي متعلقة بالجريمة ، او  الآثار إثباتيكون موضوع المعاينة اما :  موضوع المعاينة-2

الوسيلة المستعملة   إثباتالتي لها علاقة  بالجريمة ، او  الأشخاصاو   الأشياءاو  الأماكنحالة  إثبات

  . في ارتكاب الجريمة  او المكان الذي وقعت فيه

يجوز  للمتهم او محاميه او الطرف المدني او محاميه  :   حق الخصوم في طلب اجراء المعاينة- 3 

في اي مرحلة كان عليها التحقيق  ان يطلبوا من قاضي التحقيق  اجراء معاينة بغرض الكشف عن 

الجزائية  ، وفي حالة رفض قاضي  الإجراءاتمكرر من قانون  69اليه المادة  ارتأشالحقيقة  وهو ما 

يوما من  تاريخ تسليمه الطلب ، اما  20التحقيق هذا الطلب  فعليه ان يصدر امر مسبب في ظرف 

                                                 

.345سعيد نمور ، المرجع السابق ، ص  - 1  
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ايام من تاريخ  05بالنسبة لطلب وكيل الجمهورية فعلى قاضي التحقيق البث في الطلب  خلال 

   1.تقديم الطلب 

المعاينة ، عليه ان يخطر  وكيل  إجراءاذا قرر قاضي التحقيق :إجراءات الانتقال والمعاينة -4

الضبط ،  في حدود دائرة اختصاصه القضائي    أمينالجمهورية الذي له الحق في مرافقته  وينتقل معه 

الا أن اختصاصه  يمتد ليشمل دوائر اختصاص المحاكم ا�اورة  للدائرة التي يباشر فيها وظيفته اذا 

استلزمت ضرورة التحقيق  ذلك ، على ان يخطر مقدما وكيل الجمهورية  بالمحكمة  التي سينتقل الى 

 الإجراءاتمن قانون   80التي دعت الى انتقاله طبقا للمادة  بابالأسدائر�ا  وينوه في المحضر عن 

   2.القضائية  لإجراء تلك المعاينات  الإنابةالى  أالجزائية  ، وفيما عدا هذا يلجا  يلج

الجزئية   الإجراءاتمن قانون  235أما اذا تمت المعاينة من قبل قاضي الحكم فانه وطبقا للمادة     

الدعوى ومحاميهم  لحضور هذه الانتقالات ويقوم قاضي التحقيق  او قاضي فانه يستدعي  اطراف 

الحكم بتحرير محضر المعاينة  بما قام به من معاينات  بصحبة امين الضبط  وهو ما اشارت اليه المادة 

قانون الإجراءات من نفس  235الجزائية بالنسبة لقاضي التحقيق والمادة  الإجراءاتمن قانون  79

  .بالنسبة لقاضي الحكم   الجزائية

   ررات والقرائنــــــــالمح:  الفرع الثالث

  المحــــــــررات: أولا 

يحظى الإثبات بالمحررات في المسائل المدنية  بالصدارة  بين وسائل الاثبات ، بعكس  الجرائم  

فانه لا يتصور ان يعطي الجاني قصدا كتابة  على نفسه بإثبا�ا  ولكن توجد  عرضا اثناء البحث  عن 

هو الحال في المسائل القانونية  في المسائل الجنائية كما  الأدلةالحقيقة   لذلك لم تكن الكتابة  من 

  :وشروطها  وأنواعهاالمدنية وسنتطرق الى مفهوم المحررات  

                                                 

  1 .117محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص -

.116محمد حزيط ، المرجع نفسه ، ص، - 2  
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عبارة عن اوراق  تحمل بينات في شان واقعة  "تعرف المحررات على ا�ا  : تعريف المحررات -1

  1".ذات اهمية  في اثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها الى المتهم 

مجموعة من العلامات  والرموز  تعبر اصطلاحا  عن مجموعة مترابطة  من الافكار : وتعرف أيضا  

   2".والمعاني 

    .المحاضر و  محررات كمحل للجريمة:تنقسم المحررات إلى قسمين:  المحررات أنواع-2

المحررات كمحل للجريمة لم يتناولها  قانون  الاجراءات الجزائية  بقدر ما : محررات كمحل للجريمة-أ

والورقة التي ينصب عليها .  تناولها قانون العقوبات باعتبار ان مسالة  تتعلق بالموضوع  لا بالإجراءات

بر ثوم  قد تكون ورقة عرفية  او رسمية  على حد سواء  وقد عالجها  قانون العقوبات  عأالجرم الم

   3.مختلف ابوابه  فكان للأوراق كموضوع تواجد انواع الجرائم  جنايات وجنح ومخالفات 

كل من قلد او :" من قانون العقوبات  222اليه المادة  أشارتومن أمثلة هذه الجرائم  ما       

زور او زيف رخصا او شهادات  او كتابات او نشرات او ايصالات او جوازات سفر  او اوامر  

رات العمومية  بغرض ااو وثائق سفر  او تصاريح مرور  او غيرها من الوثائق  التي تصدرها الإد خدمة

شخصية  او صفة  او منح اذن  يعاقب  بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات   اياثبات  حق 

  ".الف دج  100الف  دج الى  20وبغرامة من 

ها المعنيون بالمر اما مبالملف الدعوى  اذا قدوالمحررات  اذا كانت محل للجريمة  يجب ان تدرج  

من قانون الاجراءات الجزائية   18الضبطية القضائية  فترفق بمحضر التحريات  عملا بأحكام المادة 

أما إذا كانت  موجودة لدى  مصالح عمومية  من ادارت ومصالح البريد   فان ضابط الشرطة 

                                                 

   .1117هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق ، ص -1

   .493، ص 1989محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، درا النهضة العربية ،  -2

  .177نجيمي جمال ، المرجع السابق ، ص  -3
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اما اذا تم اكتشافها  اثناء التفتيش فيتم حجزها  في وعاء القضائية او قاضي التحقيق يأمر بجلبها  ، 

  1.الجزائية  تمن قانون الإجراءا 48و 45مختوم وفقا لأحكام المواد 

  رـــــــالمحاض: ثــــــــانيا   

التي  والإشكالهي المحررات التي يدو�ا  الموظفون المختصون  وفق الشروط : " تعريف المحضر -1

  2".التي اتخذت بشأ�ا  والإجراءاتحددها القانون لإثبات ارتكاب  الجرائم  

من قانون الاجراءات  218الى  214ولقد نظم المشرع الجزائر  المحاضر كدليل اثبات  في المواد 

 : الجزائية  وذلك على النحو التالي 

  .تتعلق بشروط صحة المحضر كدليل 214المادة  -

  .تتعلق  بالمحاضر المثبتة  للجنايات والجنح  واعتبارها مجرد استدلالات 215المادة  -

تتعلق  ببعض المحاضر التي لها حجية الى ان يثبت  بما يخالفها بدليل عكسي   216المادة  -

  .بالكتابة او شهادة الشهود 

  .تتعلق ببعض المحاضر التي لها حجية  الى ان يطعن فيها بالتزوير  218المادة  -

تة للمخالفات  لها حجية  الى ان يثبت بما يخالفها بدليل بتتعلق بمحاضر  والتقارير  المث 400ة الماد-

 عكسي 

   وتنقسم الى شروط شكلية وشروط موضوعية:  الشروط الواجب توافرها في المحاضر -2

لا يكون ": الجزائية على انه  الإجراءاتمن قانون  214نصت المادة  :الشروط الشكلية  -أ

وعليه يجب تحرير المحضر  طبقا ...". الا اذا كان صحيحا في الشكل  إثباتللمحضر  او التقرير  قوة 

�ا  في االجزائية ، ومن تلك الشكليات  الواجب مراع الإجراءاتللإشكال  التي نص عليها  قانون 

الجزائية  ، من  اتالإجراءمن قانون  52ما نصت عليه  المادة وهو  مرحلة جمع الاستدلالات  

تضمين محضر الاستجوابات كل شخص  موقوف للنظر  عدد الاستجوابات  وفترات الراحة  وساعة 

                                                 

.183نجيمي جمال ، المرجع نفسه ، ص - 1 

. 204السابق ،صمروك نصر الدين ، محاضرات في الاثبات الجنائي ، الجزء الثاني ، المرجع  -   2  
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اطلاق سراحه  وضرورة توقيع الشخص المعني  على هامش المحضر او الاشارة الى امتناعه  عن التوقيع    

يجب  ان يكون المحضر  مؤرخا   ، كما وراقهاكما يجب  تحريرها في الحال  والتوقيع على كل ورقة من 

ة الى هذا فبالإضا 1.من حرره ويسجل في سجل  المحاضر   إليهاممهورا بخاتم الوحدة التي ينتمي  و

لا يجوز ان :" التحقيق من نفس القانون بخصوص محاضر السماع  الخاصة بقاضي  95المادة  رتاأش

يق  والكاتب والشاهد  على كل شطب  تتضمن المحاضر تحشيرا  بين السطور  ويصادق قاضي التحق

او تخريج فيها  ومن المترجم  ايضا ان كان ثمة محل لذلك  وبغير هذه المصادقة  تعتبر الشطوبات  او 

في المحضر  الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا  او في الصفحات   الشأنالتخريجات  ملغاة  وكذلك 

  ".   التي  تتضمن توقيع الشاهد

الجزائية  يمكن  الإجراءاتمن قانون  214بالرجوع الى نص المادة : الموضوعيةالشروط -ب

  2:استخلاص  هذه الشروط وهي 

  وضيفته تأديةب ان يكون المحضر حرره صاحبه اثناء يج -

الموظف الذي حرره   اختصاص يجب ان يكون المحضر متضمنا  الموضوع الذي يندرج ضمن نطاق  -

 .سواء تعلق الامر بالاختصاص النوعي او المكاني 

يجب ان يكون مضمون المحضر  حاصلا من بيانات ما راه  او سمعه او عاينه الموظف الذي حرر  -

 .المحضر بنفسه

  تمييز المحررات عن المحاضر  - 3

يز  المحررات عن المحاضر من خلال ما سبق دراسته بالنسبة للمحررات والمحاضر سنتطرق الى تمي

المحررات قد تكون جسم الجريمة  كالورقة التي تتضمن التزوير او الورقة التي تتضمن التهديد  او القذف 

تكون مجرد دليل على الجريمة  ، كالورقة التي تصدر  من المتهم المتضمنة قد  و،و البلاغ الكاذب 

 .اعترافه بالتهمة صراحة او ضمنيا 

                                                 

.212-211 ص مروك نصر الدين ، المرجع نفسه ، ص - 1  

.62بلولهي مراد ، المرجع السابق ، ص  - 2
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فيراد �ا المحررات التي يدو�ا الموظفون المختصون  وفق الشروط التي حددها القانون : المحاضر  أما 

التي اتخذت بشأ�ا ، وواضح من هذا ان المحضر نوع من   والإجراءاتلإثبات ارتكاب الجريمة  

 . المحررات ، والمحررات  ذات مدلول اوسع واشمل من المحاضر

كون ان كلاهما دليل كتابي ، وا�ما دليل من ادلة :  رأوجه الشبه بين المحررات والمحاض-أ

 .ومساعدان في الكشف عن الحقيقة   الإثبات

تكمن اوجه الاختلاف  في ان المحررات  يمكن ان تصدر  من اي شخص  : الاختلاف أوجه-ب

حتى من المتهم نفسه  ، وبالتالي قد تكون  رسمية او عرفية ، اما المحاضر  فلا يمكن ان تصدر الا من 

 1شخص مختص قانونا  بإصدارها  وبالتالي تكون دائما رسمية 

   القرائـــــــــــــــن:ثــــــانـــــيا  

تعتبر القرائن ادلة غير مباشرة باعتبارها لا تقع على الوقائع المرد اثبا�ا  ، بل على وقائع اخرى  

  .متصلة �ا 

  تعريف القرائن -أ

من المقارنة  وهي المصاحبة ، يقال فلان قرين لفلان    ةالقرائن جمه قرينة ، والقرينة ما خوذ: ةــــــــــلغ  -

  .2اي مصاحب له ، وسميت القرينة �ذا الاسم  لان لها اتصال  بما يستدل لها عليه 

استنتاج الواقعة  المطلوب اثبا�ا  من واقعة اخرى  :" ويعرف القرائن اصطلاحا با�ا :   اصطلاحا -

  3". قام عليها  دليل الاثبات

القرينة تتحقق باستنتاج مجهول من معلوم ، وذلك باستنباط الواقعة ا�هولة  المراد ":وتعرف أيضا  

اثبا�ا ، من واقعة اخرى ثابتة ، وهذا الاستنباط  يقوم اما على  افتراض قانوني  فيعتبر قرينة قانونية  

 1".او على صلة بين الواقعتين فيعتبر قرينة قضائية 

                                                 

. 205-204مروك نصر الدين ، محاضرات في الاثبات الجنائي ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص ص ، -  1  

.944هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق ،ص  - 2  

.498محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص - 3  
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تنقسم القرائن من حيث مصدرها الى قرائن قانونية  يقررها المشرع  على سبيل : القرائن  واعــــــــأن-ب

 .الحصر ، وقرائن موضوعية  يستنبطها القاضي  من وقائع الدعوى وظروفها 

 :القرائن القانونية -1

قضائية عممها القانون ان القرينة القانونية ماهي في واقع الامر  الا قرينة   ":بقوله يعرفها الفقيه بارتان

 2 ".بعد ان نظمها 

القرائن القانونية هي التي تولى القانون  تحديدها  فنص عليها  ولم يترك الاختيار  : وتعرف أيضا   

    3."للقاضي  ولا للإطراف في ذلك 

ري والقرائن القانونية هي من عمل المشرع  وحده ، فهو الذي يختار الواقعة  الثابتة  ، وهو الذي  يج 

عملية الاستنباط ، فالمشرع يقرر مقدما  ان بعض الوقائع  تعبر دائما قرينة  على امور معينة ، ولا 

يجوز للقاضي  ان يرى غير ذلك ، بل انه متى ثبتت تلك الوقائع  يجب ان يستنتج منها القاضي 

  4.حتما ما قرره القانون 

ة  وقرائن قانونية بسيطة ،فأما  القرائن القانونية وتنقسم القرائن القانونية الى قرائن قانونية قاطع   

القاطعة  وهي التي لا يجوز للقاضي والاطراف  اثبات عكسها  ومخالفتها ، ومن امثلتها ما جاء في 

، فوضع المشرع "لا يعذر بجهل القانون" :والتي نصت    1996ر  و من الدست 60نص المادة 

المخاطبين بالقانون  هم على علم  بمجرد صدوره في الجريدة الدستوري قرينة قاطعة  مفادها  ان 

الرسمية  ونشره، ولا يقبل  منهم التذرع با�م يجهلون قانون معين  ، حتى ولو  كانوا في الواقع يجهلونه 

  5.حقا 

                                                                                                                                                         

.332، ص 1969احمد فتحي سرور ، اصول قانون الاجراءات  الجنائية ، دار النهضة العربية ،  - 1  

.187فاضل زيدان محمد ، المرجع السابق ، ص  - 2  

الياس ابو العيد ، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية  والجزائية ، الجزء الثالث ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان  -2

.153، ص  2005،   

.959هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق ، ص - 4  

.373نجيمي جمال ، المرجع السابق ، ص  - 5  
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فهي التي نص عليها المشرع ، لكن اعطى لصاحب المصلحة   أما القرائن القانونية البسيطة      

من الامر  02المادة أشارتوقد  1، مثل قرينــــــــة البراءة ،  الإثباتسها   بكافة وسائل ان يثبت عك

المتضمن قانون الاجراءات الجزائية   155-66من الامر  01المعدلــــــــة والمتممة للمادة  17-07

يء كل شخص يعتبر  بريئا مالم يثبت ادانته  بحكم قضائي حائز على قوة الش: "... حيث نصت

كأصل عام  ولكن يجوز   افالمشرع اعطى قرينة بسيطة  مفادها ان كل شخص  بريئ...".المقضي به 

  2.دحض هذه القرينة  بإثبات الإدانة  من طرف  جهة قضائية بالطرق القانونية  

  :ة  القضائية ــــــــالقرين -2

، بحيث يكون الاستنباط  ضروريا  هي استنباط الواقعة ا�هولة  من واقعة معلومة :" وتعرف على ا�ا 

  3".بحكم اللزوم العقلي  والمنطقي 

والقاضي هو مصدر هذه القرينة  ، وتسمى كذلك بالقرائن  العقلية او الاقناعية لان القاضي يصل 

  4.اليها  من خلال اقتناعه  الشخصي  ، وهي غير محددة 

ى عنصرين وهما العنصر المادي والعنصر تقوم القرينة القضائية عل: عناصر القرينة القضائية-2-1

  المعنوي 

الثابتة التي يختارها القاصي  من بين  وقائع الدعوى  وللقاضي  وينحصر في الواقعة: العنصر المادي -أ

سلطة واسعة  في اختيار هذه الوقائع  التي يمكن ان يستخلص  منها القرائن القضائية ، ولا يرد عيه 

   .الوقائع ثابتة  ينتقيها من ظروف الدعوى وملا بستهاقيد  ، الا ان يكون  تلك 

وهو عملية استنباط  التي يقوم �ا القاضي  ليصل من هذه الوقائع الثابتة  : العنصر المعنوي - ب

وبالتالي اذا كان . والوقائع المرد اثبا�ا ، اي انه يتخذ من الوقائع المعلومة  قرائن على الوقائع ا�هولة 

في اختيار اية واقعة  من الوقائع الثابتة  في الدعوى  ليستنبط القرينة  القضائية  فهو حر القاضي حرا  

                                                 

.485سابق ، ص ايمان محمد علي الجابري ، المرجع ال - 1  

.379نجيمي جمال ، المرجع السابق ،ص -  2  

.169، ص  السابقمحمد سعيد نمور ، المرجع -  3  

.202، ص 2001زبدة مسعود ، القرائن القضائية ، المؤسسة الوطنية  للفنون المطبعية ، الجزائر ،  - 4  
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ومن امثلة القرائن القضائية  حكم صادر عن    1،ايضا  في تقدير ما تحمله هذه القرينة  من دلالة

في   ان وجود بصمة اصبع المتهم  او اثار قدميه:"  01/02/1960محكمة النقض المصرية بتاريخ 

 2".مكان الجريمة  قرينة على وجوده فيها 

  حجية الادلة الجنائية : المبحث الثاني 

إن القاضي الجزائي لا يمكنه أن يصدر حكمه إلا بناء على أدلة إثبات جنائية  لها أصل ثابت 

وسنتطرق في هذا البحث إلى حجية كل دليل ،في أوراق الدعوى وتم مناقشتها من طرف الخصوم  

ختم  بالمحررات نالقاضي الجزائي  بداية بالأدلة القولبة ثم الخبرة والمعاينة  لاقتناع  ثيره على أوت جنائي 

  .والقرائن 

  القولبة الأدلةحجية : المطلب الأول 

سنتطرق في هذا المطلب إلى حجية كل من الاعتراف  والشهادة  وتأثيرهما على الاقتناع الشخصي 

  .بحجية الاعتراف ثم ننتقل إلى حجية الشهادة للقاضي الجزائي وسنبدأ أولا 

  حجية  الاعتــــــــــراف :الفرع الأول 

بعد أن تتحقق المحكمة من توافر  شروط صحة الاعتراف  الاجرائية  تبدا مهمتها في تقدير  

ذلك الاعتراف، والهدف من هذا التقدير  هو التحقق من صدق الاعتراف  من الناحية الواقعية  بان 

ون مطابقا  وماديات  الواقعة  ، وان يكون اتساق بينه وبين  الادلة الاخرى  في الدعوى ، ولا يك

   3.يأخذ به إلا اذا كان  مطابقا للحقيقة  ، اما اذا كان متناقضا  معها فلا يصح التعويل عليه 

ويعتبر  معيار مطابقة الاعتراف للحقيقة  عنصرا مهما  لإحداث أثاره ، فقد يلجا المتهم  للاعتراف   

للتحايل  والمراوغة  وله اغراض يحققها من اعترافه ، كمن يعترف بواقعة بسيطة  لإخفاء واقعة  اكبر 

القانوني للجريمة   واخطر   ومثال ذلك من يعترف بالسرقة  �ار وبمفرده  من اجل  تجنيح الوصف

والاصل ا�ا ارتكبت ليلا وبالتعدد  يجعل الجرم جناية  ، او كمن  يعترف  بارتكاب الجرم  لإبعاد 
                                                 

.955هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق ، ص -   1  

.956، ص  نفسه هلالي عبد االله احمد ، المرجع  - 2  

.907هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق ، ص    -3  
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علاقة قرابة  او عاطفة او (التهمة عن شخص اخر  ، ويحصل من وراءه  على فائدة مادية او معنوية  

  1).مقابل مالي 

اف  متى اطمئن الى صدقه ومطابقته للحقيقة  ومعنى كما أن القاضي الجزائي له ان يأخذ بالاعتر 

واستكمال شروط صحته    أركانهذلك ان الاعتراف  ليس دليلا حسابيا  يلتزم به القاضي  مجرد توافر 

  2.وانما يلتزم فيه القاضي  الصدق والحقيقة 

اف الاعتر : " 17/02/1978وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية  في حكمها الصادر  

في المسائل الجنائية  من عناصر الاستدلال  التي تملك المحكمة  كامل الحرية  في تقدير صحتها  

  ". وقيمتها  في الاثبات  ولها ان لا  تعول  عليه  متى تأتى لها  انه مخالف للحقيقة  والواقع 

صار قضت محكمة التمييز السورية   في حكمها ال وبجانب حكم محكمة النقض المصرية   

الاعتراف  في القضايا الجزائية  لا يعدو  ان يكون دليلا  من أدلة :"  9/11/1982بتاريخ  

ديره  لمحكمة الموضوع  فلها ان تطرحه  ان لم تقتنع بصحته  ومطابقته ـــــــالدعوى  يخضع في تق

   3".للحقيقة 

ان الاعتراف  ليس سيد الادلة كما هو الحال   في القانون المدني   فأكد المشرع الجزائري  أما    

الاعتراف شانه شان  :" من قانون الاجراءات الجزائية  والتي نصت على  213حيث اكدت المادة 

  ".جميع عناصر الاثبات  يترك لحرية تقدير القاضي 

الاعتراف هو إقرار المتهم بكل او :" افي إحدى قرارا� وهو ما أكدته أيضا المحكمة العليا

بعض الوقائع المنسوبة اليه  وهو كغيره  من ادلة الاثبات  موكول لتقدير قضاة الموضوع  وفقا لأحكام 

  4" .من قانون الاجراءات الجزائية 213المادة 

                                                 

نجيمي جمال ، المرجع السابق ، ص   .166 -1  

.294فاضل زيدان محمد، المرجع السابق ،ص  - 2  

.295فاضل زيدان محمد ، المرجع السابق ،ص  - 3  

جيلالي بغدادي ، الاجتهاد القضائي : ، مشار اليه لدى 766،رقم الطعن  02/12/1980 المحكمة العليا ، قرار صادر يوم-4

   .11في المواد الجزائية ، الجزء  الثاني ، المرجع السابق ،ص 
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همة كلها قد يعترف المتهم احيانا  بوقائع معينة دون ان  ينصرف الاعتراف الى الت: تجزئة الاعتراف 

فيجوز تجزئته باعتباره صورة من صور الاعتراف ، لكن لا يمكن تطبيقه الا اذا نصب  الاعتراف على 

وقائع الجريمة ، اما الاعتراف الذي ينصب  على التهمة المسندة اليه  فانه لا  يقبل التجزئة  لان 

   1.التهمة لا تتجزأ  فهي الوصف القانوني للوقائع

الشرط  يجب أن ينحصر الاعتراف على ارتكاب الجريمة  فقط في جزئيته   وإضافة إلى هذا     

ويكون نكران الباقي فيما يخص  على الوقائع التي تتعلق بظروف الجريمة او بتقدير العقاب ، كما لو 

اعترف المتهم بجريمة القتل  وانكر سبق الاصرار  ، او اعترف بقتل ا�ني عليه  واقر انه ساهم معه 

ة المحكمة بالنسبة لأدلة  ــــــــــر  في ارتكا�ا ، ويرجع تقدير هذه الظروف دائما  لاطمئنان هيئشخص اخ

   2.الإثبات 

إلا انه في حالة تجزئة الاعتراف يتعين على المحكمة  ان توضح  في حكمها الجزء الذي     

تى لا يكون حمكها ـــــه ، حرحها لـــــــاطمأنت إليه من الاعتراف وتبين  مالم تطمئن إليه ، وسبب ط

 3.معيبا 

وقد سار القضاء  الفرنسي في اول الامر  على عدم تجزئة  اعتراف المتهم  ، الا انه عدل عنه 

  4.فيما بعد  واستقر على جوازه  مقررا هذا المبدأ والأخذ به في المواد الجنائية  

كمة العليا على مبدا تجزئة الاعتراف في أما بالنسبة للاجتهاد القضائي الجزائري فقد أكدت المح      

ان مبدا عدم تجزئة الاعتراف  ينطبق في المواد المدنية ، اما في المواد الجنائية  فلقضاة ":قراراها التي 

                                                 
  .126،  المرجع السابق ،ص  مراد احمد فلاح العبادي  -  1

.911هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق ، ص - 2  

.221المرجع السابق ،ص محمدسعيد نمور،   -3  

.129،  المرجع السابق ،ص مراد احمد فلاح العبادي -4  
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الموضوع  الحرية المطلقة  في تقدير الاعتراف  ، بحيث يجوز لهم ان يأخذوا  بجزء منه  ويتركوا  الجزء 

   1".الجزء الذي اطمأنوا اليه  يؤدي منطقيا  وقانونا الى إدانة المتهم   الأخر  شريطة ان يكون

وقد تثار مسالة  هل يكفي  الاعتراف  وحده كدليل إثبات  لتأسيس الحكم بالإدانة ام هو بحاجة 

  :اختلفت الآراء الفقهية الى اتجاهين  لالى ادلة اخرى تسانده ؟وللإجابة على هذا التساؤ 

يرى ان مجرد  اعتراف المتهم لا يكفي بمفرده  لحمل القضاء  على ادانته  ، وان الاتجاه الاول 

الاعتراف  بداية الاثبات ، ويجب لإتمام  الاقتناع ان يضاف  اليه ادلة اخرى  ، فهو دليل قولي غير 

  .محسوس لا يقطع بذاته الادانة 

ان الاعتراف  لا يكفي  وحده    أما الاتجاه الثاني   فيرى  انه لا توجد قاعدة او مبدا  يقرر 

  2.كدليل  ادانة 

غير أن  الاتجاه الثاني هو الذي أخذت به معظم التشريعات المقارنة  ومنها  الدول الانجلو       

أمريكية  حيث رأت بان اعتراف المتهم  هو اختصار لإجراءات المحاكمة    وتنظر قضيته بدون 

ء الفرنسي فقد اخذ أيضا  برأي الثاني والمتمثل في ان اعتراف واما القضا 3مشاركة المحلفين في الحكم 

لتشريع المصري فقد انتصر للاتجاه وهو نفس الشيء بالنسبة ل  المتهم يكفي لوحده  للحكم بالإدانة ،

يسال المتهم عما اذا  : " من قانون الإجراءات الجنائية  271الثاني  ويتجسد  ذلك من خلال  المادة 

ارتكاب الفعل  المسند إليه ، فان اعترف  جاز للمحكمة  الاكتفاء باعترافه  والحكم كان  معترفا  ب

ولكن بالنسبة للمؤتمر الدولي للعلوم الجنائية  المنعقد في سان بتر  4....".عليه بغير سماع الشهود 

فانه حث على عدم الأخذ بالاعتراف  بمفرد كدليل للحكم بالإدانة  ، وقد  1960سبورغ  عام 

                                                 

مشار اليه لدى جيلالي بغدادي ، الاجتهاد القضائي  10338، طعن رقم  24/04/1975المحكمة العليا ، قرار صادر يوم -1

15في المواد الجزائية ،الجزء الاول ، المرجع السابق ، ص   

  .917السابق، صهلالي عبد االله احمد ، المرجع  -2

  917.هلالي عبد االله احمد ، المرجع نفسه ،ص  -3

4
  .918، ص  نفسههلالي عبد االله احمد ، المرجع  -
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 1953المؤتمر الدولي السادس  لقانون العقوبات المنعقد  بروما في أكتوبر  سنة   تاء أيضا في قراراج

  1.بات الاعتراف  لا يعد من الأدلة القانونية 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اكتفى  بالنص على ان الاعتراف  كغيره من  الأدلة يخضع         

من  213او استبعاده  إذا لم يطمئن إليه  وهو ما تشــير اليه المادة لتقدير قاضي ، فله الأخذ ب ه

ق اج فليس هناك ما يمنع قانونا الأخذ بالاعتراف وحده كدليل إثبات الوحيد في الدعوى  ، وهذا ما 

ان الإقرار   ":والذي قضى 20/01/1970يستشف أيضا  من قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

ة للقاضي  ، وان غياب الشهود لا يؤثر  باي شكل  من يت  يترك للسلطة التقدير كباقي طرق الإثبا

   2".الاشكال في نطاقه 

وحتى نتعرف أكثر على حجية الاعتراف في التشريع الجزائري سنتطرق الى حجيته في مراحل سير 

  .الدعوى العمومية 

  حجية الاعتراف أمام سلطة الاستدلالات :أولا 

من قانون الإجراءات الجزائية ، فان محاضر الشرطة القضائية هي مجرد محاضر  215طبقا للمادة       

  استدلالات ، فالاعترافات الواردة فيها  هي اعترافات غير قضائية  تخضع لحرية القاضي في تكوين 

ضي الجزائي يقدر  القاعدة العامة ان القا:" ... ، وهو ما اكدته المحكمة العليا بقرارها الاتي عقيدته 

  3 ".الوقائع الواردة  بمحاضر البحث الاولي تبعا لاقتناعه الخاص 

أما بخصوص  الاعتراف الوارد في المحاضر الجمركية   صحيح إلى ان يثبت المتهم العكسي الا ان      

ة  من قانون الجمارك  تكون الاعترافات  والتصريحات الوارد 2/ 254بمقتضى المادة اضر هذه المح

حاضر المعاينة  صحيحة إلى ان يثبت العكس ، وفي هذا إشارة إلى ان عبئ الإثبات يقع على المتهم بم

                                                 

جزء الثاني ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ـــــــــة القاضي الجزائي ،الــــــــــراف في تكوين قناعـــــــــدريسي جمال، الاعت -1 

  . 105، ص 2010-2011

 . 94، ص 2010بوسقيعة ، قانون الاجراءات الجزائية  في ضوء الممارسة القضائية ، منشورات بيرتي ، الجزائر ،  أحسن -2

مشــار اليــه لــدى جــيلالي  25134رقــم   ، الغرفــة الجنائيــة الثانيــة ، طعــن 1981جويليــة 9المحكمــة العليــا ، قــرار صــادر يــوم  -3

   277بغدادي الاجتهاد القضائي في  المواد الجزائية ، الجزء الثالث ، المرجع السابق  ، ص 
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ان :"وليس على ادارة الجمارك او النيابة العامة  وهو ما أشارت اليه المحكمة العليا في قرراها الأتي 

علما  ،لم يثبت  العكس المحاضر الجمركية  تثبت صحة  ما جاء  فيها من اعترافات  وتصريحات  ما

   1."بان إثبات العكس  يقع على عاتق المتهم 

والجدير بالذكر ان قانون الجمارك  لم يوضع الكيفية التي �ا يجب إثبات العكس  إلا في حالة       

وفي غياب نص صريح لإثبات  254/3المادة  واحدة تتعلق  بمراقبة السجلات  وهو ما أشارت اليه

من قانون الإجراءات   216الى القواعد العامة  وهو ما أشارت اليه المادة  ءجو العكس يكون الل

  .الجزائية

 من ق اج  216أما إذا تراجع المتهم عن تصريحاته  بدون ان يقدم الدليل العكسي  طبقا للمادة     

  2.فهو مجرد نكران فقط لا يصلح دليل عكسي

قانون من  213والتي تحيل  الى نص المادة  02/ 254غير ان المشرع الجزائري أضاف إلى المادة      

والتي تتحدث ان الاعتراف شانه شان  عناصر الإثبات الأخرى متروك  لحرية   الإجراءات الجزائية 

لموقع من طرفه تقدير، وعليه يجوز للقاضي الأخذ  بتراجع المتهم  عن اعترافه  المصرح به في المحضر وا

حتى  ولو لم يقدم الدليل العكسي  وهو الأمر الذي لم يستسغه القضاء  الفرنسي ، وهو ما يتناقض 

الواردة في المحاضر الجمركية  لها قوة ...ان الاعترافات : رات المحكمة العليا  حيث تنص اأيضا مع قر 

استبعاد  اعتراف المتهم  في المحضر   فالإثبات  إلى ان يثبت العكس  لذلك لا يجوز  لقضاة الاستئنا

قانون من  213الجمركي  على أساس ان لهم السلطة المطلقة  في تقدي هذا الاعتراف  طبقا للمادة 

من قانون الجمارك  التي تنص صراحة   254/2مخالفين بذلك أحكام المادة    الإجراءات الجزائية 

   3."من تصريحات  واعترافات مالم يثبت العكس على ان محاضر الجمارك  تثبت  صحة ما ورد فيها  

                                                 
احمد بوسقيعة ، المنازعات الجمركية   –مشار اليه  73553 طعن رقم   -2غ ج -1992-06-12المحكمة العليا ن قرار  - 1

  191ص  2013-2012دار هومة للنشر ،،
  .192احمد بوسقيعة ، المنازعات الجمركية المرجع السابق ،ص  -  2
 1990 ،2، ا�لة القضائية  للمحكمة العليا ، العدد 47646رقم  طعن،  5/4/1988يوم صادر المحكمة العليا ،  قرار  -  3

  .293ص 
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مين متناقضين  لا يمكن كمن قانون الجمارك  تتضمن ح 254/2والثابت من أحكام المادة      

الجمع بينهما  فشتان بين  ان يكون الاعتراف  صحيح إلى ان يثبت العكس وكما هو في الشطر 

الإثبات  تترك لحرية القاضي  كما يظهر في الشطر الأول  وبين  ان يكون شا�ا كشأن كل عناصر 

ورد في الشطر الثاني جاء لينسخ  ما ورد في الشطر الأول   الثاني ، غير انه يفهم من  ما سبق أن ما

   1.ومن ثم  فان الاعترافات تترك لتقدير القاضي 

   حجية الاعتراف أمام قاضي التحقيق:ثانيا

هي محاضر قضائية  تخضع لتقدير  المحكمة  وللمحكمة   القاعدة العامة ان محاضر التحقيق 

بحسب ما تراه ات تأخذ �او تطرحه  وهذا عكس ما هو موجود  في القانون المدني ، كما ان اعتبار 

محاضر التحقيق  محاضر قضائية  لا يعني الزام  المحكمة بالأخذ  �ا  مالم يثبت تزويرها او نفيها ، وانما 

ن للمحكمة  ان تأخذ بما ورد فيها  من وقائع  دون ان تعيد تحقيقه بالجلسة ، غير المقصود منها   با

 212انه في المقابل  فان المحكمة ملزمة  بالاعتماد على مادر في الجلسة  وهو ما اشارت  اليه المادة 

  2.من قانون الاجراءات الجزئية 

   حجية الاعتراف  الصادر في مرحلة المحاكمة:ثالثا 

المرحـــــــــلة  مصيرية  لتحديد الحكم سواء بالإدانة أو البــــــراءة  وهي مرحلة التحقيق  تعد هذه

  النهـــــــائي  والتساؤل انه ما حجية الاعتراف في هذه المرحلة ؟

اذا صدر الاعتراف في هذه المرحلة فان القاضي  يرجع بالاعتراف الى اصله  الذي هو نص المادة 

الاجراءات الجزائية  والتي تنص ك الاعتراف شانه كشأن جميع  عناصر الاثبات  من قانون   213

  ".يترك لحرية تقدير القاضي 

من نفس القانون والتي اكدت بان القاضي  212وهو نفس الشيء الذي أشارت اليه المادة 

ير يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ، ومن خلال هذا يتضح جليا بان  ان للقاضي  سلطة تقد

                                                 
  .195احمد بوسقيعة ، المنازعات الجمركية ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .167-166روك نصر الدين ، محاضرات في الاثبات الجنائي ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص ص ـــــــم -  2
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الاعتراف   فله أن يأخذ به  ، اذا اطمئن اليه  او يتركه ويستبعده متى رأى غير ذلك  وله ايضا ان 

يجزا الاعتراف فله ان يأخذ بما اطمئن اليه  ويترك الجزء الذي يراه كذبا  وفي هذه النقطة الخاصة 

المطمأن إليه  يؤدي منطقا بتجزئة الاعتراف امدت المحكمة العليا  على تجزئته شريطة ان يكون  الجزء 

انم بدا تجزئة الاعتراف ينطبق في المواد المدنية اما : وقانونا  الى ادانة المتهم  وهو ما عبرت عليه بقولها 

  افي المواد الجنائية  فلقضاة الموضوع  الحرية المطلقة  في تقدير الاعتراف بحيث يجوز لهم  ان يأخذو 

ريطة ان يكون الجزء الذي اطمانو اليه يؤدي منطقيا وقنونا الى ادانة بجزء منه  ويتركون الجزء الاخر ش

   1".المتهم 

  حجية الشهــــــــادة :الفرع الثــــــــــاني   

لقد تعرض قانون الإجراءات الجزائية  للشهادة  في باب طرق الثبات بعدما تطرق الى كل من 

ا�ا ليست  في صدارة طرق الاثبات ، ويرجع الاعتراف  والمحاضر والخبرة ، وهو ما يوحي  ضمنيا 

  :التالية  للأسبابلات  ويرجع ذلك اذلك ان الشهادة هي موطن للشك والاحتم

 .وفهم ما يحدث حولهم   اختلاف قدرة الأشخاص على إدراك الأمور  -

 تعرض ذاكرة الإنسان إلى النسيان  وتداخل المعلومات  واختلاطها -

  2.انعدام الضمير لدى بعض الاشخاص  الذين قد يشهدون زورا  اما انتقاما او مقابل منفعة -

وباعتبار ان الشهادة هي تصريح الشخص بما يكون قد راه  او سمعه  ، اي ا�ا تنصب على      

لمطلقة  الشاهدة والاستماع  وتميزها بالذاتية والنسبية فان تقدير قيمتها كدليل اثبات  متروك لسلطة ا

  3. لتقدير القاضي 

                                                 

جيلالي بغدادي : مشار اليه لدى  10.338، الغرفة الجنائية ، طعن رقم  24/04/1975المحكمة العليا ، قرار صادر يوم  -1

.12رجع السابق ، ص ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الثاني ، الم   
  .356-355نجيمي جمال ، المرجع السابق ، ص ص  -  2
  .60مسعود زبدة ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، المرجع السابق ، ص  -  3
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وتتجلى  مظاهر سلطته الواسعة في تقدير ش هادة الشاهد دون ان يكون ملزما  ببيان اسباب       

ان شهادة الشهود كغيرها  من ادلة الاثبات  : ذلك  وهذا ما اشارت اليه المحكمة العليا في قرراها 

 1".ينص القانون صراحة على خلاف ذلك  يقدرها قضاة الموضوع  ، تبعا لاقتناعه الخاص  ، مالم

كما ان للقاضي  الاخذ بأقوال شهود الاثبات  والاعراض عن ما قاله شهود النفي  ، دون بيان      

اسباب اعراضه عنها ، كما لها حق التعويل  على اقوال الشاهد  في اي مرحلة  من مراحل  الدعوى  

ان قرابة  الشاهد للمجني عليه  لا تمنع من الاخذ  كما.ولو عدل عنها بعد ذلك  دون بيان العلة 

هد  ولو كان بينه وبين المتهم  ابشهادته متى اقتنعت  المحكمة بصدقها  ، كما لها ان تأخذ بشهادة الش

  2. اليها   تخصومة قائمة  متى اطمأنن

الى  كما لها ان تأخذ بشهادة شاهد وتطرح  شهادة الاخرين   ، كما يجوز الها الاستناد 

  3.الشهادة السماعية  القائمة على تعرف  الشاهد لصوت  من يشهد عليه 

اليه  من  تومن ناحية اخرى فلمحكمة الموضوع  تجزئة اقوال الشاهد  لتأخذ  بما اطمأنن 

  أوإذا جز  ،بشرط ألا تمسخ  هذه الاقوال  بما يحيلها  عن معناها  ويحرفها عن مواضعها   أقوال

يه  أن يذكر  انه قصد التجزئة  وذلك كي لا يؤول حكمه  على انه لشاهد  فيجب عالقاضي أقوال ال

 .لم يفهم  الشهادة  او لم  يفطن الى ما يعيبها 

أن تأخذ  بقول متهم على  متهم ،  لكن يجب ان يأخذ هذه  الشهادة   كما للمحكمة    

  4.ام  او تخفيف المسؤولية بمزيد من الحيطة  والحذر لان القائم  �ا  حريص على تجنب الا�

  :قد اصدرت لمحكمة العليا عدة قرارات بخصوص الشهادة  وتنوعت قرارا�ا ومنها و

                                                 

 :،لدى، مشار اليه 33.185، الغرفة الجنائية الاولى ، طعن رقم  1983نوفمبر  08المحكمة العليا  ، قرار صادر  يوم -1 -

.15المرجع السابق ، ص  ،جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الاول    
  . 798-797الجنائية ، المرجع السابق ، ص ص  الإجراءاتمحمد زكي ابو عامر ،  -  2
  .817هلالي  عبد االله احمد ، المرجع السابق ، ص  -  3
  .822، ص،هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق  - 4
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أشارت المحكمة العليا ان اداء اليمين لشاهد معفى من اداءه  لا  :للشاهد بخصوص أداء اليمين-1

المحكمة الى اقوال زوجة لا يعد سببا من اسباب البطلان استماع : يرتب البطلان في قرراها الاتي 

غير انه في الحالة العكسية فاذا كان الشاهد من الاشخاص الذين  1".المتهم كشاهد بعد اداء اليمين 

  تما أشار يجب تأديتهم اليمين  وغفلت المحكمة  الى هذا الاجراء فان حكمها معرض للنقض وهو 

السيد  ع ش مدير القرض الشعبي  وحيث يتبين فعلا  من محضر المرافعات  ان : اليه في قررها 

الجزائري  بمستغانم  استمع اليه كشاهد  دون ان يؤدي اليمين  القانونية  ودون ان توضح المحكمة  

سبب اعفائه من ذلك ،  وحيث ان الاغفال عن هذا الاجراء  الجوهري يترتب عليه البطلان  

 2".المرافعات وبالتالي  نقض الحكم المطعون فيه 

اشترطت المحكمة : الضبطية القضائية وقاضي التحقيق  مخص الشهادة المدونة أمافيما ي-2

العليا لقبول الشهادة المدونة في محاضر  الضبطية القضائية و محاضر قاضي التحقيق  دون سماعه امام 

حيث :" المحكمة  ان تكون مدرجة في الملف  ومعروضة للمناقشة وهو ما عبرت عليه المحكمة العليا 

اعتماد قضاة الموضوع  على تصريحات شاهد  تكون مدونة  في محاضر الضبطية القضائية  او في  ان

من  2187محاضر قاضي التحقيق  دون سماعه  امام المحكمة  ليس فيه اية مخالفة لأحكام المادة 

ف  قانون الاجراءات الجزائية  ما دامت تلك المحاضر  مدرجة في الملف  ومعروضة لمناقشة الاطرا

  3".وجاهيا  سواء امام المحكمة او ا�لس 

  431لقد كرست المحكمة العليا نص الماد:  سماع الشهود على مستوى المجلسبخصوص - 3 

من قانون الاجراءات الجزائية  والتي تنص في فقر�ا الثانية بانه لا تسمع اقوال الشهود الا اذا امر 

 05/11/2008ا�لس بذلك وهو ما جسده قرار المحكمة العليا الغير المنشور  والصادر بتاريخ 

                                                 

.206ص .1992  3عدد .، ا�لة القضائية 46268،  طعن 07/04/1987صادر يوم    محكمة العليا ، قرار-  1  

جمال ، المرجع  غير منشور  ، مشار اليه لدى نجيمي 25198طعن  ،24/02/1981 كمة العليا ، قرار صادر يوم مح -2

.340 .السابق ، ص   

، مشار  542960، غرفة الجنح والمخالفات،  طعن رقم   2010-03-04العليا ، قرار صادر يوم  كمة مح -3

361نجيمي جمال ، المرجع السابق ،ص    :اليه لدى  
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لحكم الابتدائي اشار الى حضور الشهود  والادلاء حيث ان ا":  437657فصلا في الطعن رقم 

بأقوالهم  التي تمت مناقشتها  وجاهيا ، واما على مستوى ا�لس فانه من المقرر قانونا  ان  شهادة 

من قانون  431من المادة  02الشهود لا تسمع  الا اذا امر ا�لس  بذلك عملا بأحكام  الفقرة 

  1".الاجراءات الجزائية 

ان غرفة الاستئنافات  با�لس غير ملزمة بسماع الشهود  الذين سبق  وان تم : ت ايضا كما قض  

سماعهم  امام محكمة اول درجة  ولها ان تكتفي  بتصريحا�م  الاولى  مالم ترى  ان  سماعهم مرة 

   2".اخرى مفيد لإظهار الحقيقة

  اينة ـــــــــحجية الخبرة والمع:اني ــــــــــالمطلب الث 

سنتطرق في هذا المطلب اولا بمدى حجية  الخبرة امام القاضي الجزائي في الفرع الاول ثم 

  .نتحدث عن حجية المعاينة في الفرع الثاني 

  حجية الخبرة : الفــــــــــــرع الأول  

من المسلم به ان للقاضي الحرية في تقدير  القوة التدليلية  لأدلة الدعوى  المعروضة عليه على 

البحث  والمناقشة  بما فيها الخبرة  ، غير ان جانب من الفقه وخصوصا  في ايطاليا   يرى بان  بساط

الخبير بمثابة قاضي ، غير ان هذا الراي  غير سديد ، لان راي الخبير ليس حكما وانما مجرد استشارة 

   3.فنية 

لعملية فان راي الخبير وينتقد الفقيه جارو مبدا القاضي الخبير الاعلى  بحيث يرى من الوجهة ا

هو الذي يوجه  القاضي في تكوين قناعته  ، اذ من الصعب  تقبل فكرة  ان القاضي  يمكنه  طرح 

   4.تقرير الخبير جانبا  على الرغم  من انه يتضمن  تقدير مسائل  تبتعد عن دائرة اختصاصه 

                                                 
  .365، ص  نفسه نجيمي جمال ، المرجع  -1

مجلة القضائية ، .54524، الغرفة الجنح والمخالفات ، طعن رقم   20/02/88محكمة العليا ، قرار صادر يوم   -2

299.، ص 1990، 03العدد   
  .316فاضل زيدان محمد ، المرجع السابق ،ص  -  3
  .312فاضل زيدان محمد ، المرجع السابق ، ص  -  4
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على كل الادلة  بما  على ان غالبية الفقهاء ترى  ان مبدا الاقتناع الشخصي يبسط سلطانه 

فيها الخبرة ، فتقرير الخبير  هو مجرد  راي في شان دليل الاثبات ، لذا وتطبيقا  لمبدا الاقتناع 

الشخصي للقاضي الجزائي  فانه يتعين ان تكون له  السلطة في تقدير  تقرير الخبرة ، وهذا لأنه مجرد 

ثم كانت  مهمة القاضي الرقابة القانونية دليل  من جهة ومن جهة ثانية  لأنه راي فني  بحت  ومن 

  1.على هذا الراي الفني

زن  بينهما من الناحية اكما أن القاضي  عندما يوازن  بين تقرير خبرتين مختلفتين  فانه لا يو 

هما على الأخرى  عندما يراها  مؤيدة بوقائع االعلمية  وانما  من الناحية الواقعية  اي انه يرجح إحد

   2.الدعوى 

من قانون الاجراءات الجزائية  فان المشرع لم يستثني الخبرة  من ادلة  212طبقا للمادة و 

وهو ما كدته ايضا المحكمة العليا في احدى . الاثبات الخاضعة للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 

   3".ان  الخبرة  كغيرها  من ادلة الاثبات خاضعة لتقدير قضاة الموضوع:قرارا�ا 

ان تقرير الخبرة  لا يقيد  لزوما  قضاة الموضوع  وانما كغيره  من  ":في قرار اخر كما قضت 

  4".ادلة الاثبات  قابل للمناقشة  والتمحيص  ومتروك لتقديرهم وقناعتهم 

كما للمحكمة ان تأخذ بما تطمئن اليه  وتطرح الباقي وهو ما اشارت اليه المحكمة العليا في قرراها    

قضاة الاستئناف  ان يستبعدوا  ما ورد في تقرير الخبرة الطبية  من انه لا توجد اية صلة يجوز ل": الاتي 

                                                 
  .92عبد الحكيم فودة ، المرجع السابق ،ص  -  1
  .1103هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق ،ص   -  2

، مشار اليه لدى  جيلالي بغدادي ،  30093،  طعن رقم 04/01/1983المحكمة العليا  ، قرار صادر يوم    - 3

410.الجزء الاول ، المرجع السابق ،ص الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،     

، مشار اليه  30093، الغرفة الجنائية الاولى ،  طعن رقم   04/01/1988العليا ، قرار صادر يوم   كمة المح -4

410لدى جيلالي بغدادي ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الاول ، المرجع نفسه ، ص    
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بين  وفاة الضحية   والجرح التي تلقتها  من المتهم  على رط ان يعللوا  عدم اخذهم  براي الطبي 

  1".الخبير  والا تعرض  قضاؤهم للنقض 

عدد الخبرات  وهذا ما اكدته المحكمة كما يمكن للقاضي  ترجيح خبرة  على اخرى في حالة ت

حيث  412384تحت رقم الطعن  08/10/2008العليا  في قرارها الغير المنشور  الصادر بتاريخ  

جاء فيه كحيث انه بالرجوع  الى الحكم الابتدائي  والى القرار المطعون  فيه  الذي ايده يتبين  ان 

ساس  ان السيارة  قد عرضت على ثلاثة  خبراء  وان قضاة الموضوع  قد صرحوا ببراءة  المتهم  على ا

اثنين  منهما قد اكدا  با�ا سليمة  ورقمها الاصلي  غير مزور  ، وحيث ان الترجيح  بين وسائل 

  2". الاثبات المعروضة على قضاة الموضوع  في مثل هذه القضايا  هو من صميم  سلطتهم التقديرية 

اضي في تقدير الخبرة   نجد تقرير الخبرة الخاص  بجنحة غير انه كاستثناء على  حرية الق 

المتعلق  بتنظيم حركة المرور   14-01من القانون رقم  02السياقة في حالة سكر   فانه طبقا للمادة 

فان المشرع اشترط  03-09من الامر  03عبر الطرق  وسلامتها وامنه  والمعدلة والمتممة بالمادة  

في الاف  وهو الامر  الذي اكدته  0.20وزن نسبة الكحول في الدم وهي  لقيام هذه الجريمة ان تك

ان الخبرة ضرورية  في حالة ارتكاب جنحة السياقة في  حالة سكر ولو  ":المحكمة العليا في قراره الاتي 

  3. "كان الجاني معترفا بذلك

  حجية المعاينة :الفـــــــــــــرع الثــــــاني  

إذا تمت عملية المعاينة وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا ، والذي يتوج بمحضر المعاينة  

فان هذا الاخير  يكون خاضعا للسلطة التقديرية  للقاضي الجزائي شانه شان باقي ادلة الاثبات وهو 

من طرف  الجهة من قانون الاجراءات الجزائية ،غير ان المعاينة التي تتم  212ما نصت عليه المادة 

                                                 

مجلة قضائية للمحكمة   ، 41022، طعن  01، غرفة ج   15/01/1985قرارا صادر يوم : المحكمة العليا  -1

272، ص 1990، 01العليا ، العدد    

274نجيمي جمال ، المرجع السابق ، ص -2  

، مشار اليه لدى  ، محمد مروان ، نظام الاثبات في المواد  19/02/1981المحكمة العليا ، قرار صادر يوم  -3

.477الجنائية  في القانون الوضعي الجزائري ، المرجع السابق  ، ص،    
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القضائية في مرحلة التحقيق النهائي تساهم اكثر في تكوين عقيدة المحكمة  اذ تمنحها  افكارا  او 

  .  1انطباعات  مادية   تنتج عن الاطلاع المباشر  لمحل المعاينة   دون وساطة شهود او خبراء

استثناءات و ولو كانت غير ان قاعدة حرية القاضي في الاقتناع بالنسبة للمعاينة يرد عليها 

ان محاضر رجال الجمارك  تثبت صحة :"محدودة وهو ما تؤكده عدة قرارات  المحكمة العليا ومنها 

  2".المعاينات  المادية  التي تتضمنها  مالم يقع الطعن فيها بعدم الصحة 

ا في كما انه هناك قرار خاص بالمعينات التي يجريها  مفتشو العمل حيث اكدت المحكمة العلي

من المقرر قانونا  ان يعاقب عن الافعال التي تؤدي الى عرقلة ممارسة الحق النقابي  : هذا الخصوص 

بعد معاينة مفتشي العمل  بذلك ، ولما ثبت لقضاة الموضوع من خلال  محضر مفتشية العمل  عدم 

ناصر الجرم  المنسوب اعتراف المتهم بممثلي العمل  والامتناع عن التعاون معهم  فان الوقائع تشكل ع

  3".اليه  وبإدانته يعد تطبيقا سليما للقانون 

  القرائن حجية المحررات و   : المطلب الثالث

للحديث عن حجية المحررات والقرائن القانونية سنتطرف في الفرع الاول للحديث عن حجية 

ائن بقسميها القرائن القانونية طرق الى حجية القر نتالمحررات بما فيها المحاضر  وهذا في الفرع الاول ، ثم 

 .والقرائن القضائية في الفرع الثاني 

  حجية المحررات :الفرع الاول  

المبدأ العام أن المحررات لا تتمتع بحجية خاصة في الاثبات  وبالتالي فان الدليل المستمد  منه 

الموضوع ، كما ان للمحكمة  يخضع شانه شان كل الادلة  في المواد الجنائية  لسلطة التقديرية لقاضي

ان تأخذ �ا  او تطرحها  حتى ولو كانت اوراق رسمية  وهو ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية  في 

قد استقر  قضاء محكمة  النقض  :" 133في الطعن رقم  21/04/1959حكمها الصادر بتاريخ 

                                                 

104ص  1981محمد صبحي نجم ،شرح قانون الاجراءات الجزائية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  - 1 

.17ص  2جيلاي ج 22938، طعن 02، غ  1982/  10/06المحكمة العليا ،ى قرار صادر يوم  - 2  

جمال سايس ، الاجتهاد :  مشار اليه لدى  131406، رقم الطعن   21/10/1996المحكمة العليا قرار يوم  -3

.836 ، ص2013، دار  النشر كليك الجزائر 01ئري في مادة الجنح والمخالفات ، جزءاالجز     
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عن دليل النفي  ولو حملته  اوراق على ان  الادلة في المواد الجنائية إقناعيه  فللمحكمة  ان تلتفت 

اليها المحكمة  مع  ترسمية  ما دام يصح  في العقل  ان يكون غير ملتئم مع   الحقيقة   التي اطمأنن

  1".باقي الادلة  المقدمة في الدعوى 

غير وانه بالرجوع الى قانون الاجراءات الجزائية الجزائري  ، وفيما يتعلق بالمحررات العرفية  او  

من نفس القانون  212باستثناء المحاضر فان المشرع الجزائري من خلال نص المادة  -ررات الرسمية  المح

ئن اليه  بما فيها المحررات واستثنى من ماعطى للقاضي  حجرية في ان يستمد قناعته  من اي دليل يط

ة بين المتهم من نفس القانون  والتي تتحدث عن المراسلة المتبادل 217ذلك ما جاءت به المادة 

ومحاميه  بحيث لا يجوز الاستعانة  �ا عند الاثبات ، اما باقي المراسلات  فإ�ا تخضع  لتقدير لسلطة 

غير انه وفيما يخص .التقديرية للقاضي واقتناعه الشخصي  للاستعانة �ا كدليل كتابي في الاثبات 

ا  وهو ما اشارت اليه المحكمة العليا  في حجية المحررات الرسمية غير المحاضر  فانه اتكون حجة بما فيه

ان العقود المحررة من طرف الموثقين تكون : "حيث اكدت 29/01/1969ارها الصادر بتاريخ قر 

   2".حجة بما فيها وبتاريخ اقامتها 

من قانون الاجراءات  218-216-215اما بخصوص حجية المحاضر فانه بالرجوع الى المواد   

محضار مجرد استدلالات ، محاضر لها حجية الى ان يتبث العكس ، محاضر التي : الجزائية ثلاثة انواع 

  .لها حجية الى ان يثبت فيها بالتزوير 

   محاضر تعتبر مجرد استدلالات-1

لا تعتبر المحاضر  والتقارير :" من قانون الاجراءات الجزائية  215ادة وهو ما عبرت عنه الم

  ".المثبتة للجنايات والجنح  الا مجرد استدلالات مالم ينص  القانون على خلاف ذلك 

                                                 

.309فاضل زيدان محمد ، المرجع السابق ،ص ،  - 1  

.350في المواد الجزائية ، الجزء الاول ، المرجع السابق ،ص  جيلالي بغدادي ، الاجتهاد القضائي - 2 
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            1.اذن لا يكون لهذه المحاضر  حجة على الفاعل  ولا يكلف المتهم بعبء اثبات عكس ما ورد فيها 

من  215قرر المشرع في المادة ": حيث اكدت   215كمة العليا على نسق المادة وقد سارت المح

قانون الإجراءات الجزائية  ان المحاضر  والتقارير المثبتة للجنايات والجنح  لا تعتبر الا مجرد استدلالات  

  2".رم مالم ينص  القانون صراحة  على خلاف  ذلك نظرا للعقوبات  الخطيرة  التي يتعرض لها ا�

  المحاضر التي لها حجية إلا أن يثبت العكس  -2

و هي المحاضر أو التقارير التي خول القانون لضباط الشرطة القضائية و أعوا�م أو الموظفــون 

و أعوا�م الموكلة لهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة تحريرها لإثبات جنح و مخالفات، و تكون 

وهو ما  حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهودر او التقارير ضلهذه المحا

نصت  التي  محاضر المخالفاتومن بين هذه المحاضر  ، من قانون الاجراءات  216ت اليه المادة اشار 

يثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير " التي تنص  قانون الإجراءات الجزائية من  400عليها المادة 

ويؤخذ بالمحاضر أو التقارير المحررة لمعرفة ضباط أو . عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة لها او شهادة في

أعوان الشرطة القضائية و الضباط المنوط �م مهام معينة للضبط القضائي الذي خول لهم القانون 

دا سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته ، وذلك ع

الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، و لا يجوز أن يقوم الدليل العكسي إلا بالكتابــة و 

  ".بشهادة الشهود

 لإحكامومن بينها المحاضر المحررة تطبيقا  أخرىمحاضر المخالفات هناك محاضر  إلى بالإضافة

وذلك طبقا لنص المادة  وأمنهاا المتعلق بتنظيم حركة المرور  عبر الطرق وسلامته 14/01القانون 

                                                 

.448مروك نصر الدين ، نظرية الاثبات في المواد الجنائية ، الجزء الثاني ،ص   -1   

، مشار اليه لدى  252111، غرفة الجنائية الثانية طعن رقم ،  14/05/1981المحكمة العليا ، قرار صادر يوم   -2

.277جيلالي بغدادي  ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الثالث ، ص   
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من  31قمع الغش  طبقا للمادة  أعوانكذلك المحاضر المحررة من قبل و من نفس القانون  136

  1.المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  09/03القانون رقم 

قد يخول القانون بنص خاص  :  وقد أدت المحكمة العليا على هذه المحاضر في قرراها الاتي  

لضباط الشرطة القضائية  سلطة اثبات الجنح  في محاضر  لها حجيتها  ما لم يدحضها دليل عكسي 

  2".من قانون الاجراءات الجزائية  216بالكتابة  او بشهادة الشهود طبقا للمادة 

  المحاضر التي تحوز حجية إلى حين إثبات عدم صحتها بطريق الطعن بالتزوير -3

يعتبر هذا النوع من المحاضر أكثر تشرطا ، فلا يمكن دحضها إلا بإثبات عدم صحتها عن 

طريق الطعن بالتزوير ويترتب عن ذلك أ�ا تقيد أكثر حرية القاضي الجنائي في الاقتناع،  وبحسب 

  بإدانةبعاد ما ورد فيها  لا يتسنى  الا تدرجة  ان اس إلىه المحاضر  قوية تسميتها فان حجية هذ

    3 .محررها بالتزوير  في الكتابة  لذلك فهي قليلة عمليا 

  : في  هذه المحاضر وتتمثل  

لم يطعن فيها بالاعتراض  و هذا ما  وة  الحجية  ماـــــــــحيث تتمتع بق : حاضر مفتشو العملم-أ

من المقرر قانونا أن محاضر مفتشي العمل التي تعاين الجرائم الخاصة  "... :المحكمة العلياأكدته 

  .4..."بتشريع العمل لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير

أن المحاضر المحررة من "  :المحكمة العليا قضت ففي هذا الاتجاه : محاضر أعوان الضرائب - ب

رائب يكون حجة بما فيها إلى أن يطعن فيها بالتزوير طبقا لأحكام عونين محلفين تابعين لإدارة الض

  ".من قانون الضرائب 319المادة 

                                                 
علق بحماية المستهلك وقمع الغش المت 2009فبراير سنة  25الموافق  1430صفر عام  29المؤرخ في  09/03القانون رقم  - 1

 .17، ص  15العدد  ،جريدة رسمية  ،

، جيلالي 138047، غرفة الجنح والمخالفات  ، طعن رقم  27/01/1997المحكمة العليا ، قرار صادر يوم -2 -

278،الجزء الثالث ، المرجع السابق ،ص ، بغدادي    
  .485-484. ص ص. مروان، المرجع السابق  محمد - 3
، العدد الاول ،ص 1990،غرفة الجنح والمخالفات ، ا�لة القضائية، 17/06/1984المحكمة العليا ،قرار صادر يوم  - 4

296. 
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 قوة إثبات في ذا�ا وجعلها حجة بما تكون فيها من وقائع  اله: الأحكاممحاضر الجلسات و  - ج

ان محاضر المحاكم أوراق رسمية و�ذه الصفة تكون " وهو ما أشارت إليه المحكمة العليا في قرارها الأتي 

  1".حجة لما فيها  إلى أن يطعن فيها بالتزوير 

  حجية القرائن :الفــــــــــــــــرع الثاني  

غير مباشرة فهي لا ترد على الوقائع المرد اثبا�ا  بل على وقائع اخرى متعلق �ا  ،  أدلةتعتبر القرائن   

   2.وترى بعض القوانين ان القرائن اصدق من الشهادة  لان الوقائع لا يمكن ان تكذب  

  .وسنتطرق الى حجية القرائن القانونية ثم نعرج الى حجية القرائن القضائية 

  نية حجية القرائن القانو  :اولا

سبق وان تحدثنا فيما قبل ان القرائن القانونية  نوعان قرائن قانونية قاطعة  وقرائن قانونية 

بسيطة ، فالنوع الاول هو ملزم للقاضي  ولا يمكنه لا هو ولا الاطراف الخصومة  مخالفتها  ومن 

ص عليها  المشرع بنص قد تكون القرينة ين:  امثلتها ما اشارت اليها المحكمة العليا في قرارها الاتي 

صريح لا يدع مجالا �ادلة  فتسمى قرينة قاطعة  يجب اتباعها  من طرف الخصوم والقضاة  ولا 

تقبل اثبات العكس  كقرينة نقل البضائع المحظورة  داخل النطاق الجمركي  دون ارفاقها  بوثيقة 

  3". جمركية  تسمح بنقلها  بالنسبة  لجريمة محاولة التهريب 

صوص القرينة القانونية البسيطة فأجاز المشرع  للأطراف  انم يثبتوا مخالفتها  امام القضاء  أما بخ

من قانون الجمارك ، في حالة تحرير المحاضر الجمركية المتعلقة   254ومن ذلك  ما جاء في المادة 

الكتابة او   بالمعاينات المادية اذا كانت محررة من طرف عون واحد  يجوز اثبات مخالفتها  بواسطة

  . بشهادة الشهود  فهي قرائن قانونية بسيطة 

                                                 
جيلالي : ، مشار الي لدى 15.170،ـ الغرفة الجنائية الثانية ، طعن رقم 1977افريل 12المحكمة العليا ، قرار صادر يوم  -  1

  .18واد الجزائية ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ،ص بغدادي ، الاجتهاد القضائي في الم

.962،هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق ، ص  -2  

ا�لة القضائية للمحكمة العليا  ،46746طعن  ،  الغرفة الجنائية الثانية ، 5/04/1988يوم صادر  المحكمة العليا قرار  -3

.309ص  1990، 02لعدد ،ا   
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فصلا في الطعن رقم  16/04/1981ولقد جاء في قرار المحكمة العليا  الصادر بتاريخ 

حيث ليس في إمكاني  قضاة الموضوع  ابعاد  وطرح اعترافات المتهم  المسجلة  ":258563

بمحضر  ادارة الجمارك  والتي  لم يقدم  ضدها دليل عكسي  على بطلان  ما ورد ضمنها  

وبفصله  حسبما قرر مجلس قضاء عنابة  كان هذا  الاخير مطبقا  بصواب القاعدة  المتعلقة  

فاية  قراره  مما يتعين معه التصريح بان الوجه المتمسك  به غير بحجة الاثبات  ومسببا بك

 1". مؤسس

  حجية القرائن القضائية :ثانيا 

وهي ا�ال الأرحب للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي ، فعلى اعتبار ان القرينة القضائية  

عليه  من  دليل غير مباشر  يستخلصها القاضي  بإعمال الذهن  من ظروف الدعوى  المطروحة

   2.خلال الواقعة  التي قام عليها  الاثبات  واقعة  اخرى  لها علاقة �ا 

ما ان القاضي الجزائي في هذا النوع من القرائن غير محصور  ، فيستنتج الادانة او البراءة  ك

عبرت عليه محكمة النقض المصرية في حكم لها بتاريخ  من ظروف الدعوى وهوما

ها قد استقر على ان لمحكمة الموضوع  ان تأخذ  بالدليل  المباشر  ان قضاء ":18/05/1955

وغير المباشر  من اي موطن  تراه  ما دام له اصل  ثابت في الدعوى  ولها ان تأخذ  بالقرائن 

وتستخلصها  من الوقائع المطروحة  عليها  بغير رقابة  من المحكمة العليا  مادام استخلاصها  

   3".من وقائع ثابتة  اطمان اليها صائغا  عقلا ومستمدا  

غير انه يثار تساؤل فقهي حول ما اذا كانت القرينة القضائية كافية لوحدها ليقتع �ا القاضي 

 اخرى مساندة لها ؟ أدلةالمتهم او انه بحاجة الى  لإدانة

                                                 

.379المرجع السابق ،ص نجيمي جمال ،  - 1  

.486ايمان محمد علي الجابري ، المرجع السابق ، ص  - 2  

. 973هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق ، ص  - 3  
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في الادانة   وفي هذا الاطار رأى جانب من الفقه انه لا يجوز الاستناد  على القرينة القضائية وحدها 

تعتمد  في استنتاجها  على المقدرة البشرية   التي لا تزال    افحسب رأيهم تعتبر  ناقصة  لا �

عاجزة عن الجزم والتأكيد ،الا ان الاتجاه الغالب  يرى ضرورة  الاعتماد على القرائن القضائية 

 1. لوحدها حتى ولو لم تساندها ادلة اثبات اخرى 

وإذا تعددت القرائن القضائية  امام القاضي  بحيث تكون متناسقة بينها  وهذا ما يتطلب   

تقدير مدلول كل قرينة على حدة ، ثم التحقيق  بعد ذلك  من  تلاقي كل قرينة مع غيرها  فان 

  2. تناقضت مع اخرى  فيتناثر الاثبات معا وفقدت كلا منها صلاحيتها في الاثبات  

قف المشرع الجزائري بخصوص حجية القرائن القضائية  ، فانه يعتبر  القرائن أما بخصوص مو 

القضائية  مثل سائر عناصر الاثبات الاخرى متروكة لحرية القاضي وذلك طبقا لمبدا الاقتناع 

 .من قانون الاجراءات الجزائية  212الشخصي  وهو  الامر الذي اشارت اليه المادة 

في الطعن رقم   27/05/1985 قرارها الصادر بتاريخ  وقد أكدت المحكمة العليا في

لقضاة الموضوع ان يستنبطوا  من الوقائع  والقرائن  ما يرون  انه سائغ  منطقيا :"  216211

وا إليها  في منطوق قرارهم  بكل وضوح  وبدون ـتي انتهــــــوقانونيا  وانه يؤدي  الى النتيجة  ال

  3".تناقض 

  الأدلة العلمية  وحجيتها امام القاض الجزائي : الثالثالمبحث 

إن تطور الحاصل في جميع جوانب الحياة  الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية  

واكبه في المقابل تطور الجريمة وتنوع اشكالها ، فاصبح ا�رم يستعين بكل الوسائل من اجل تنفيذ 

ائل العلمية ، وسنتطرق في هذا البحث الى تحديد مفهوم الادلة اغراضه الاجرامية  بما في ذلك الوس

                                                 

. 68، المرجع السابق ، ص   مرادبلولهي   - 1  

. 324فاضل زيدان محمد ، المرجع السابق ،ص ، - 2  

.223المواد الجزائية ، الجزء الثالث ، المرجع السابق ،ص جيلالي بغدادي ، الاجتهاد القضائي في  - 3  
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الجريمة ، ثم نختم بحجية الادلة العلمية امام القاضي  تالعلمية  واهم الوسائل العلمية المستعملة لا ثبا

  .الجزائي

  ته يمتعريف الـدليل العلـمي واه: لأولاالمطلب  

رق إلى ط، لا بد لنا اولا من معرفة الدليل العلمي ثم نتمن اجل تحديد مفهوم الادلة العلمية الجنائية  

  .أهميته 

  تعريف الدليل العلمي :  الأولالفرع 

تلك الواقعة المثبتة بوسائل علمية بمعرفة أهل الخبرة و التي تنقل للقاضي : " يعرف الدليل العلمي بانه  

  1" بالحكم الذي ينتهي إليه  ناعهتاقالذي يستمد منها الحجة لترسيخ 

تلك الأدلة التي يكون مصدرها رأيا علميا حول تقدير مادي " ويعرفها الدكتور فاضل زيدان محمد بأنه

أو قولي كالخبرة التي تتمثل في تقارير فنية مختصة تصدر عن الخبير بشان رأيه العلمي في وقائع معينة 

ذه الواقعة من خلال فهي تقدير علمي فني لواقعة معينة بناء على معايير علمية و القاضي يلمس ه

 2" التقدير الفني لها ومن خلال تقدير القاضي لرأي الخبير يصل إلى تكوين قناعته بشان هذه الأدلة

لات الحياة  والاعتماد على الوسائل العلمية الحديثة  في شتى نواحي اومع تطور العلوم وتشعب  اشك

لى راسها القضاء  مواكبة  التطورات اصبح ضروري على جهاز العدالة  وع راالحياة  وفي هذا الاط

  .الحاصلة  في جميع الميادين  بالكشف السريع  والفعال عن حقيقة الافعال  المرتكبة 

  :وسائل العليمة في الاثبات  الى عدة اسباب ومنها لرجع الاعتماد على  اوي 

ولا يجب ان يتخلف   ان الوسائل العلمية هي نتاج التطور العلمي  الذي  شمل جميع مجالات الحياة -

العلمية  هي اساليب تقنية  متقدمة  واهم  الأساليبان  ، كمامجال التحقيق الجنائي  عن هذا التطور 

                                                 

، 2007-2004بن مسية الياس ، بيو ض محمد، رفاس فريد ، مذكرة تخرج لنيل  اجازة المدرسة العليا للقصاء ، دفعة  -1

.20،ص  

.152فاضل زيدان محمد ، المرجع السابق ،ص  - 2  
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مميزا�ا ا�ا حيادية  لا تتحيز الى جانب  ، ولا يمكن ان تخضع لهوى شخص معين  سواء كان المحقق 

 1.حقائق  من الصعب دحضها  او شاهد او المتهم ، فهي تضع المحقق والاطراف معا  امام

  اهمية الدليل العلمي:الفــــــــــــرع الثاني  

الانسانية  بوسائل قائمة على  أمدىحيث انه ،الجنائي  ثباتالإالدليل العلمي في  أهميةتزداد  

وقد شملت المستحدثات  في علوم الكشف عن الجريمة  ،علمية  رصينة ذات نتائج دقيقة  أسسا

الجنائي حصرا  على الادلة  الإثباتلم يعد  بحيث  بشأ�انتائج علمية  وإعطاءادق ،  ةينبدراسة وتق

والاتربة  وبصمات  للأنسجةمن خلال  التحليل الكمياوي  المخبري   اهميتهة  وتتجلى يالتقليد

، وكذلك اجهزة فحص  الاسلحة النارية ومخلفا�ا ، كما ان  الكمبيوتر   الإقدام واثأرالاصابع  

على الهوية من خلال  التعرفدخلت على الخط للكشف عن الجريمة  من خلال  ونيةتر الإلكوالعقول 

ونية للمعلومات الخاصة في ميدان كتر لوني والكشف عن البصمات  والمعالجة الاسوب  الالكتر االح

القضائية والاساليب  الاجرامية ، اما في مجال البصمات فقد ظهرت  بصمات  الشرطة  كالسوابق

  2. والبصمة الصوتية  حيث اعتمدها القضاء في كشف الجرائم   والأسنانالاذن 

  الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجزائي الثـــــــاني المطلب 

أحدث التطور العلمي و الطفرة التكنولوجية الحاصلة في العصر الحديث قفزة نوعية في مجال 

وسائل علمية دقيقة من شأ�ا أن تقود المحقق إلى فضح كوامن  استحداثمن خلال ،البحث الجنائي 

و  الجريمة و التعرف على الحقائق و جمع الأدلة و القرائن التي تساعده على كشف مقترفي الجرائم

  .وسنتطرق الى اهم الوسائل العلمية  والتي تستخدم في الكشف عن الجريمة  جرجر�م للمحاكمة

  

  

  

                                                 

.408،ص2014المادية ، دار الكتب القانونية ،  محمد حماد  مرهج الهيتي ، الادلة الجنائية  - 1  

.154فاضل زيدان محمد ، المرجع السابق ، ص  - 2  
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  الطــب الشـرعي :الفرع الأول  

فكلمة  1" استعمال المعلومات الطبية في خدمة العدالة و تطبيق القانون"المقصود بالطب الشرعي بأنه 

إشارة للــشرعية بمفهوم  شــــــرعيإشـــارة لكل ما هو طبي علمي و  الطبالطب الشرعي كلمة مركبة من 

  .2القوانــــين و الأنظمة

جرائم العنف : و تتمثل مجلات تدخل الطب الشرعي  في الكشف عن الجريمة من خلال عدة جرائم 

  .الى جرائم اخرى  ةفبالإضاوجرائم  الجنس 

لضرب والجرح  وجريمة قتل طفل حديث العهد فبالنسبة لجرائم العنف  فتتمثل في القتل وا 

جريمة القتل  مثلا  تظهر مهمة الطبيب الشرعي في القتل في تحديد طبيعة الوفاة  هل ي بالولادة  فف

  3.سبب اجرامي  مع تحديد سبب الوفاة وتاريخها بهي طبيعية  ام 

لحياء بالعنف  بخصوص جرائم الجنس  ويدخل فيها جريمة الاغتصاب  والفعل المخل با ماأ 

وتبرز اهمية الخبرة الطبية  في ابراز ان الحادث حديث ام قديم  واثار العنف  او المقاومة  على جسم 

  4 .ا�ني عليه  وفض البكرة  او وقوع حمل

  التحقق من الشخصية :الفرع الثــــــــــــاني 

  " العلم الذي يؤدي إلى تعيين هوية المرء أو يثبتها"و المقصود علم التحقق من الشخصية  

كل أسلوب من شأنه المساعدة على كشف حقيقة شيء ما أو بيان علاقته " و بمفهومها العام هو

   5.بشيء آخر

و من الناحية الجنائية يحدد الشخصية الحقيقية لمرتكبي الجرائم و إدانــتــــــهم و الوقوف على 

ض على ا�رمين الفارين و كشف الذين ينتحلون أسماء مستعارة و التعرف على سوابق المتهمين و القب

                                                 

   .49ص  ،1993دار الكتاب  ،التحقيق الجنائي علم و فن بين النظرية و التطبيق،عبد الواحد إمام مرسي  -1

   .21، ص 123أحمد عبد االله، تاريخ الطب الشرعي، مجلة الأمن العام، العدد -2 

  .509، ص 1999معوض عبد التواب ، الطب الشرعي  والتحقيق الادلة الجنائية ، نشاة المعرف ، مصر ،  -3

  316، ص  2005د الحميد  المنشاوي ، الطبيب الشرعي ودوره  الفني في البحث عن الجريمة ، دار الفكر العربي ،  -4

    . 52عبد الواحد إمام مرسي ، المرجع السابق ، ص  -5
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وتتمثل  وسائل الكشف عن تحقيق الشخصية  من خلال اثار البضات من جهة ومن . مجهولي الهوية 

  .لبصمة الوراثية اجهة اخرى في 

   ماتـــــــــالبص: أولا

 1880مين  الى شرطة الانجليزية  حوالي سنة ويرجع استخدام البصمة  كوسيلة  للتعرف على ا�ر  

    1 .ميلادي

ومع تطور الوقت  ظهرت انواع اخرى من البصمات مثل بصمة  الصوت ، بصمة الاذن ، بصمة  

  .العين 

   البصمة الوراثية: ثانيـــــــــــا

التركيب الوراثي  الناتج  عن فحص الحمض النووي  واحد او اكثر  ":با�ا  البصمة الوراثية  تعرف

  2"من الدلالات الوراثية 

وتظهر اهمية البصمة الوراثية  في تحديد هوية  الشخص والتعرف عليه  ومن ثم فهي  تشبه بطاقة  

الهوية الشخصية  ، فتحدد  خصائصه الوراثية  ويتجلى ذلك من خلال خصائصها المميزة لها  

  :لمتمثلة في وا

  عدم قابليتها للتشابه  والتطابق بين الافراد  -1 

  لها دقة مميزة في الاثبات  وتحديد الشخصية  -2

 الأنسجةمن  كما يمكن الاستعانة  من اي مخلفات  الجسم  من دم ، لعاب ، مني  ، او حتى-3

  3 .مثل اللحم

                                                 

كوثر احمد خالد ، الاثبات الجنائي بالوسائل  العلمية ، رسالة  ماجستير ،  كلية القانون والسياسة ، جامعة صلاح الدين ، -1

282، ص  2007العراق ،    

بكوش خالد ، الدليل العلمي واثره  في الاثبات الجنائي ، رسالة ما جستير ، قسم الحقوق ، المركز الجامعي  بام البواقي  -2

14، ص  2008،   

.26، ص  السابق بكوش خالد ، المرجع  - 3 
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المتعلق باستعمال  03-16ونظرا لأهمية البصمة الوراثية استحدث  المشرع الجزائري القانون رقم  

   1.البصمة الوراثية   في الإجراءات القضائية  والتعرف على الأشخاص

يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية  :"  01وقد نص هذا القانون في مادته 

  ". ت القضائية  وإجراءات التعرف على الأشخاص  والمفقودين  ومجهول الهوية في الإجراءا

يقصد بالبصمة الوراثية التسلسل في المنطقة  الغير المشفرة  من الحمض :" منه  02كما نصت المادة 

  ".النووي 

يخول وكلاء الجمهورية  وقضاة التحقيق وقضاة الحكم  الأمر بأخذ :"  04وقد نصت المادة 

ات  بيولوجية  وإجراء التحليل الوراثية عليها  وفقا لأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات عين

  .الجزائية 

ووفقا لنفس الأحكام  يجوز لضباط الشرطة القضائية  في إطار تحريا�م ، طلب اخذ عينة  

  2".بيولوجية وإجراء تحليل وراثية  عليها بعد حصول على إذن مسبق  من السلطة المختصة 

منه على إنشاء مصلحة مركزية بوزارة العدل للبصمات الوراثية  يديرها قاضي  09كما أشارت المادة 

  3".ده خلية تقنية ، وتحدد شروط تنظيمها عن طريق التنظيمتساع

   اعتراض المراسلات  وتسجيل الاصوات والتقاط الصور:الفرع الثالث 

المؤرخ في  22-06من القانون  رقم  10مكرر  65الى  05مكرر  65لقد نصت المواد  

لاجراءات الجديدة نظرا المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية  على هذه ا 2006ديسمبر  20

 بأنظمةلخطورة بعض الجرائم وهي  المخدرات ، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  ، الجرائم الماسة 

الاموال وجرائم الارهاب  والجرائم  المتعلقة بالتشريع  الخاص  ضالمعالجة الالية  للمعطيات  وجرائم تبي

                                                 
، يتعلق  باستعمال  البصمة  2016سنة  - يونيو-19الموافق ل  1437رمضان  14المؤرخ في  03-16القانون رقم  - 1

  .37، الجريدة الرسمية ، العدد  الأشخاصالقضائية  والتعرف على  الإجراءاتالوراثية في 
  .6، المرجع السابق ،ص  03- 16القانون رقم  -  2
  .7، المرجع نفسه ،ص  03-16القانون رقم  -  3
  



  الأدلة الجنائیة على الاقتنــاع الشخــــصي للقـــــــــــاضي الجــــزائي تأثیـــــــر

 

129 
 

فاذا تعلق الامر  �ذه الجرائم  فان لقضاة التحقيق ان يعهد  الى ضابط  ،بالصرف  وجرائم الفساد 

الشرطة القضائية  بترخيص مكتوب  وتحت مراقبته  المباشرة  للقيام  ، باعتراض المراسلات  التي تتم 

عن طريق   وسائل اتصال سلكية  واللاسلكية  ووضع الترتيبات  التقنية  دون موافقة  الشخص 

اجل التقاط  وثبيت وبث وتسجيل الكلام  المتفوه به  بصفة خاصة او سرية  من طرف المعني  من 

اي شخص  في كل مكان عام او خاض  ، والتقاط الصور   لكل شخص  في اي مكان ، ومن 

له الدخول  الى المحلات السكنية   المأذوناجل القيام  �ذه الترتيبات  يمكن لضباط الشرطة القضائية  

و ليلا  وبغير علم  او رضا من الاشخاص  الذين لهم الحق في تلك المساكن ، كما يمكن وغيرها  ول

لضباط الشرطة القضائية  بنسخ المراسلات والصور  والمحادثات  المسجلة  والمقيدة  في اظهار الحقيقة  

  1.في محضر يودع بالملف  فان تمتم المكالمات باللغة الاجنبية  تترجم عن طريق  مترجم 

  حجية الادلة العلمية : ب الثالث ـــــــــلمطلا

ط صحتها  فان حجيتها بالنسبة للقاضي الجزائي تختلف  و العليمة شر  الأدلةاستكملت  إذا  

والقضاء فمنه من يراها ملزمة للقاضي الجزائي  وبالتالي عليه ان يتقيد �ا ومنه من  من منظور الفقه 

   . لقضاء الجزائري منهايرى عكس ذلك وسنبين موقف التشريع وا

 الدليل العلمي ملزم للقاضي الجزائي   : الفرع الاول

يرى بعض الفقهاء في إيطاليا و نفر قليل في الفقه المصري  أن الدليل العلمي هو سيد الأدلة     

 الخبير وللدليل العلمي لأن العلم أضحى اليوم بتطوره المستمر منلذلك يجب إعطاء قوة الزامية لتقرير 

  :المسائل التي يستعصى على القاضي الإلمام �ا ويتحججون  في ذلك بعدة حجج منها

ان القاضي إذا رفض تقرير الخبرة فإنه يتعارض مع نفسه ، لأن ذلك يعني أنه أراد الفصل بنفسه  - 

   . في مسألة سبق و أن اعترف أ�ا مسألة فنية تحتاج إلى رأي فني لا يملكه ومعرفة علمية تنقصه

                                                 

.134 - 133ص ص ،محمد حزيط ، المرجع السابق،  -1  



  الأدلة الجنائیة على الاقتنــاع الشخــــصي للقـــــــــــاضي الجــــزائي تأثیـــــــر

 

130 
 

كما ان  العلوم المختلفة في تطور  وتشعبت ميادينها الفنية والعليمة التي يصعب على القاضي -

   1.ادراكها  دون الاستعانة بالأخصائيين 

واهم نقد وجه لهذا الاتجاه هو  انه يعد رجوعا الى نظام الادلة القانونية والتي تقيد القاضي 

ان العبرة بما  ضي وكان ردهم على هذا النقد ،الجزائي   ومن جهة اخرى حلول الخبير محل القا

من خلال الدعوى الجنائية  فيجب عدم التمسك  يتناسب  مع الغرض  والاهداف التي يراد تحقيقها 

  2. بالقاعدة المطلقة  اذ لا مانع من مخالفتها متى كانت العدالة تقتضي ذلك 

 الدليل العلمي غير ملزم للقاضي الجزائي : رع الثاني ــــــــالف

يجب أن يبسط سلطانه على كل الأدلة  ناعتالاقأن مبدأ حرية القاضي في  يرى غالبية الفقهاء  

ويمثل في  الامر الاول  : رين ــــــــــريق بين  امـــــــــدون استثناء حتى الدليل العلمي ، كما نه يجب التف

القاطعة للدليل  والامر الثاني  الظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل  ، فتقدير  القيمة العلمية

 لأ�اتها  قشحرية للقاضي في منا لاالقاضي لا يتناول الامر الاول  وذلك لان قيمة العلمية  للدليل 

                 ديره الذاتي  حقائق ثابتة اما الظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل فهي التي  تدخل في نطاق  تق

لا يوازن بينهما من الناحية العلمية  وانما من  ،تقريرين مختلفين  بينكما ان القاضي  عندما يوازن 

   3.الناحية الواقعية  فيرجح احدهما الذي يراه مؤيدا  بوقائع الدعوى 

لا تلتزم " :  29/04/1973في حكمها الصادر بتاريخ  وقد اكدت محكمة النقض المصرية     

المحكمة في اصول الاستدلالات  بالتحدث في حكمها  عن الادلة ذات  الاثر في تكوين  عقيد�ا   

ولها أن تفاضل  بين تقارير الخبراء  وتأخذ بما تراه وتطرح  ما عداه  اذ ان الامر يتعلق  بسلطتها  في 

   4".تقدير الادلة  

                                                 

.1101هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق ، ص  -1  

.1102هلالي عبد االله احمد ، المرجع نفسه ، ص  - 2  

. 1103،ص، نفسههلالي عبد االله احمد ، المرجع  -3   

.318فاضل زيدان محمد ، المرجع السابق ،ص  -4  
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من الخطأ اعتبار : "كما قضت محكمة النقض الايطالية في احد احكامها بشان الخبرة العقلية        

راي الخبير  فنيا محضا  ، بل هو  راي طبي  شرعي  اذ يطلب من الخبير  اثبات  وجود العاهة   وما 

  .1" اذا كانت جزئية او كلية  ذلك لان  القاضي  له سلطة تقديرية  في قبول الراي او رفضه

لمحكمة الموضوع  كامل الحرية  في تقدير  القوة التدليلية  :" كما قضت محكمة التمييز الكويتية 

لتقرير  الخبير  المقدم اليها  ، ولا يجوز  مساءلتها  في  اطمئنا�ا اليه  متى اوردته في حكمها  نقلا عنه 

   2".لا تناقض فيه 

ة التقديرية في تقدير الدليل العلمي من الجانب غير انه واذا كان القاضي الجزائي له السلط 

النظري  فانه عمليا كثيرا مت تكون هذه الادلة هي التي تحدد اقتناعه الشخصي  ومن ذلك القضية 

في قضية مونيكا لوينسكي مع الرئيس الامريكي بيل   1998التي نالت حيزا اعلاميا كبير عامة 

معها  ، واقسم كلينتون انه لم يفعل ذلك ، غير ان كلينتون، حيث ا�مته  بوجود علاقة جنسية 

التهمة عليه ، وارسل الفستان  تقدمت للمحكمة فستانا ازرق  اللون به بقع منوية  لا ثبا"  مونيكا"

الى المخبر الجنائي لتحليل الحامض النووي  الموجود في كلية خلية  في كل بقعة من البقع المنوية   

كلينتون  لتحليل الحامض النووي ، وعند مقارنتهما  تأكد انه مطابق له واخذ عينة من دم الرئيس   

مما يدل ان السائل المنوي المتجمد  في فستان مونيكا  يخص الرئيس كلينتون  وبمواجهته به اعترف 

   3.الرئيس الامريكي  بالواقعة  واعتذر للشعب الامريكي ولأسرته 

  التشريع والقضاء الجزائري العلمية في  مكانة الادلة: رع الثالث ــــــــــالف  

   التشريع الجزائري :اولا

بالرجوع إلى المشرع الجزائري فإننا لا نجد نص صريحا يشير الى  حجية الدليل العلمي وانما نرجع  

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات " من قانون الإجراءات الجزائية  212نص المادة الى 

                                                 

.  1097هلالي عبد االله احمد ، المرجع السابق ،ص،-  1  

.318،فاضل زيدان محمد ، المرجع السابق ،ص -  2  

الشرطة ، منشاة المعارف ـ الاسكندرية ، الطبعة بوادي محمد حسين ، الوسائل العلمية الحديثة  والاثبات الجنائي ، كلية   -3

.62، ص  2005الخامسة ،    
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الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه ما عدا 

  ....".الخاص

إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقوموا حسابا عن الوسائل التي �ا "  307وكذلك المادة  

جبا�م  ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق وا .اقتناعهموصلوا إلى تكوين 

  هل لديكم اقتناع شخصي؟ 

من المادتين المذكورتين يتضح جليا أن المشرع الجزائري تبني نظام الإثبات المختلط وأعطى للقاضي 

  .سلطة تقدير الدليل بما يكفي في تكوين قناعته الشخصية سواء للإدانة أو التبرئة

في الدم  أن تكون نسبة الكحول جريمة السياقة في حالة سكر لقيام المشرع   اشترط غير انه كاستثناء 

غ في الألف وبالتالي يعتبر هذا أحد عناصر الركن المادي للجريمة، و لا يمكن إثباته إلا  0.20 هي 

، غير انه واذا كان من الجانب النظري بإجراء الفحوص الطبية و الإستشفائية أي عن طريق خبرة طبية

يحكم وفقا لاقتناعه الخص فانه عمليا فان القاضي كثيرا ما يتقيد بما يقدمه الدليل ان القاضي الجزائي 

  .العلمي من قوة في الاثبات خصوصا فيما يتعلق بالخبرة الطيبة للطبيب الشرعي

  اء الجزائريـــــــــالقض : ثــــــانيا

بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي في شان حجية  الادلة العلمية  فانه جاء مسايرا للتشريع 

الجزائري بشان الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ويتجلى ذلك من خلال عدة قرارات للمحكمة 

ليل ان وجود البصمات لوحدها في جريمة  ما  لا يرقى  الى درجة  د": قرارها الاتي العليا ونذكر منها 

قطعي  والكافي للإدانة  ، وانما  يعد قرينة  تحتاج الى دليل قضائي  يدعمها  ،  كما ان الخبرة تخضع  

 1".للسلطة التقديرية  المخولة لقضاة الموضوع شا�ا شان  وسائل الاثبات الاخرى 

                                                 

بوشي ليلى ،  قبول الدليل : ، مشار اليه لدى 256544، طعن رقم  06/06/2002المحكمة العليا ، قرار صادر يوم  -1

.73، ص 2011-2010العلمي امام القضاء ، رسالة ما جستير  ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،    



  الأدلة الجنائیة على الاقتنــاع الشخــــصي للقـــــــــــاضي الجــــزائي تأثیـــــــر

 

133 
 

لة ان تقرير الخبرة لا يقيد لزوما قضاة الموضوع  وانما هو كغيره من اد: كما قضت ايضا   

 1".الاثبات  قابل للمناقشة   والتمحيص  ومتروك لتديرهم  وقناعتهم 

لغرفة الا�ام ان تنفي خبرة طبية  اولى بخبرة طبية مضادة ": كما قضت في قرار اخر لها 

شريطة  ان تعلل قضاءها  تعليلا كافيا  وان لا يشوب  هذا التعليل  أي غموض او تناقض  والا 

القرار القاضي  بان لا وجه للمتابعة  بناء على خبرة طبية اولى  تقرر عدم ترتب على ذالك النقض ك

 2".مسؤولية المتهم  الجنائية  وعلى خبرة  مضادة تفيد ان مسؤولية  المتهم ناقصة فحسب 

يجوز لقضاة الاستئناف ان يستبعدوا ما ورد في تقرير الخبرة  الطبية  من انه : وفي قرار اخر لها قضت  

اية صلة بين وفاة الضحية  والجروح التي تلقتها  من المتهم على شرط ان يعللوا  عدم اخذهم  لا توجد 

  3".براي الطبيب  الخبير  والا تعرض قضاؤهم للنقض 

وخلاصة القول في شان الادلة العلمية الجنائية  ورغم انه لا توجد نصوص قانونية  واجتهاد قضائي 

اطعة للدليل العلمي ، غير انه عمليا كثيرا ما يكون لهذه الادلة للمحكمة العليا تؤكد على حجية الق

  .القوة الثبوتية القاطعة في تكوين اقتناع الشخصي للقاضي الجزائي والاخذ �ا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

جيلالي : ، مشار اليه لدى  30093، الغرفة الجنائية الاولى ،  طعن رقم  04/01/1988المحكمة العليا ، قرار صادر يوم   -2

.410المرجع السابق ، ص  الجزء الاول ، بغدادي ، الاجتهاد القضائي في المواد  الجزائية ،   

جيلالي : ، مشار اليه لدى  41022الغرفة الجنائية الاولى ، طعن رقم ،  15/01/1985المحكمة العليا ، قرار صادر يوم  -3 

.411، ص  السابق المرجع   الجزء الاول ، بغدادي ،   

، ا�لة القضائية  28.616، الغرفة الجنائية الثانية ،  طعن رقم 15/05/1984المحكمة العليا ، قرار صادر يوم ، -4 

.272 ، ص1990،  01للمحكمة العليا ، العدد    
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  :الخــــــــاتمة

حيث    لاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي على االجنائية  الأدلة تأثيربعد دراستنا لموضوع    

كان الهدف الأساسي من ها هو معرفة ما مدى تأثير الأدلة الجنائية على الاقتناع الشخصي 

  .للقاضي الجزائي

نستنتج أن نظام الأدلة المعنوية هو الفضاء الخصب للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  والذي      

من اي دليل يطمئن اليه  من حريته في ان يستمد  اقتناعه : ينطلق أساسا من عنصرين مهمين وهما 

جهة ومن جهة اهرى  حريته في تقدير  قيمة الأدلة المطروحة عليه  دون ان يكون مقيدا في تكوين 

  .قناعته بدليل معين 

كما ان حرية القاضي في تقدير الدليل ليست مطلقة  باعتبار ا�ا ترد عليها عدة استثناءات        

منها ما يتعلق  حرية القاضي في الإثبات  وهي التي  أشار إليها  المشرع بنصوص مسبقة  كما هو 

قانون العقوبات  من  341الحـــــــــال في جريمة الزنا فحصر المشرع أدلة الإثبات فيها بنص المادة 

بالإضــــــــــــافة إلى جريمة السياقة في حالة سكر والتي تستوجب خبرة تفيد ان نسبة الكحول في الدم 

غرام في ألف ، بالإضافة إلى ذلك فهناك بعض الجرائم تحتاج الى  0.20تســـــــــاوي او أكثر من 

نة الأمانة  وجريمة التعدي على الملكية العقارية إثبات مســـــــــائل أولية   ويتعلق الأمر بجريمتي خيا

عــــــــــــن طريق التدليس  ، ومنها استثناءات ترد على حريته في الاقتناع   وتتمثل أساسا في القرائن  

القانونية  وهــــــــي نوعان   قرائن قاطعة ملزمة للقاضي الجزائي  ولا يمكنه مخالفتها وقرائن بسيطة  

لم يتم إثبا�ا بدليل عكسي ،بالإضافة إلى هذا جعل المشرع حجية لبعض المحاضر  في ملزمة له ما

الإثبات   ومنها ما لا يجوز  دحضها الا عن طريق الطعن فيها بالتزوير  فهي تقيد أكثر حرية 

  .القاضي ومنها ملا يجوز دحضها إلا بتقديم دليل عكسي كالكتابة أو شهادة الشهود 

الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي يشمل كافة أنواع  المحاكم الجزائية  كما أن نطاق تطبيق

بما فيها محكمة الجنح والمخالفات وكذا محكمة الجنايات بالإضافة إلى محكمة الأحداث والمحكمة 

العسكرية  ويتم تطبيق  عبر كافة مراحل التحقيق بداية من التحقيق الابتدائي وصولا الى التحقيق 

حرية و  الإثباترية القاضي الجنائي بالاستعانة بكل وسائل ح: تب عليه نتائج منهاالنهائي ويتر 

  .الإثبات أدلةالقاضي الجزائي في تقدير 

كما أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي تحكمه عدة ضوابط منها ما هو متعلق  

بالدليل الجنائي  والذي يجب ان يكون مشروعا   وله أصل ثابت في أوراق الدعوى  ويتم مناقشته 
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في مواجهة الخصوم ، كما ان هناك ضوابط تتعلق  بالاقتناع القاضي نفسه وتتمثل في وجوب ان 

ناعه على  الجزم واليقين لا على الظن والترجيح  من جهة ومن جهة أخرى ان يبني اقتناعه يبني اقت

  .أيضا من أدلة  مجتمعة لا تناقض بينها او تخاذل 

كما ان  �اية مسار القضية ينتهي بصدور حكم سواء بالإدانة او البراءة  فيجب تسبيبه  

ا جاء فيه من استنتاجات  ، ونشير هنا ان المشرع وفقا للإجراءات المنصوص عليه قانونانا وتعليل  م

الجزائري أحسن صنعا عندما استدرك تسبيب الأحكام الجنائية  وتعليلها سواء في الإدانة او البراءة 

  . المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  17/07وهو ما جاء به الأمر 

�ا تخضع للسلطة التقديرية للقاضي كما أن حجية الأدلة الجنائية  بمختلف أنواعها ، فإ

من قانون الإجراءات الجزائية ، فله أن يأخذ �ا    307و  212الجزائي  وهو ما أشارت إليه المادة 

كما له ان يستبعدها ، ويمكنه  ان يكتفي  بدليل واحد  دون الأخر ، كما له ان يقوم باختيار أي 

  .قرينة قضائية  يكون حرا في تقديرها  والأخذ �ا  واقعة معلومة و ثابتة في الدعوى ليستنبط منها

كما أن الأدلة العلمية  رغم تنوعها  وتعددها  فهي الأخرى تخضع للسلطة التقديرية 

للقاضي الجزائي في ظل غياب نصوص قانونية تلزم القاضي بذلك  رغم ان القاضي الجزائي عمليا  

  .ا يتعلق بالبصمة الوراثية كثيرا ما يتقيد �ا  ويأخذ بحجيتها  خصوصا في م

 تم الموضوع بعون االله وتوفيقه
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  :قـــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة المراجع 
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  .2013-2012احمد بوسقيعة ، المنازعات الجمركية  ،دار هومة للنشر ،-1

الجزائية  في ضوء الممارسة القضائية ، منشورات بيرتي  الجزائر  الإجراءاتأحسن بوسقيعة ، قانون  -2

 ،2010.  

احمد بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، منقحة ومتممة  في ضوء القوانين الجديدة ، -3

 .2015، دار هومة للنشر والتوزيع ، 18، الطبعة 01الجزء 

 .1969نائية ، دار النهضة العربية ، احمد فتحي سرور ، أصول قانون الإجراءات  الج-4

  1996الجنائية ، الطبعة السابعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  الإجراءاتاحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون  -5

العيد ، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية ، الجزء الثالث ، منشورات  أبواليأس -6

  .2005لبنان ،  زين الحقوقية ، 

دار محمود للنشر . لجوهري  كمال عبد الواحد ،تأسيس اقتناع القاضي  والمحاكمة الجنائية العادلة  ا-7

  .1999والتوزيع ، القاهرة ، 

  .1977، بيروت ، 1أميل أنطوان ديراني ، الخبرة القضائية ، المنشورات الحقوقية  ، طبعة-8

بوادي محمد حسين ، الوسائل العلمية الحديثة  والإثبات الجنائي ، كلية الشرطة ، منشاة المعارف ـ -9

  .2005، الطبعة الخامسة ،  الإسكندرية

جيلالي بغدادي ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الأول ، المؤسسة الوطنية  للاتصال  - 10

  .1996، الجزائر ،  والإشهاروالنشر 

جيلالي بغدادي ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الثاني  ،الطبعة الاولى ، الديوان - 11

  .2002التربوية  ،  للأشغالالوطني  
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  .2004-2003ص ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ،  خا

في الاثبات الجنائي ، رسالة ما جستير ، قسم الحقوق ، المركز   وأثرهبكوش خالد ، الدليل العلمي -5

  . 2008الجامعي  بام البواقي ،

بوشي ليلى ،  قبول الدليل العلمي أمام القضاء ، رسالة ما جستير   ، كلية الحقوق ، جامعة -6

  .2011- 2010ئر ، الجزا

  .2002أدلة الإثبات الجزائية ، رسالة ما جستير ، كلية الحقوق ،جامعة الجزائر  ،. لالو رابح -7

مذكرة لنيل شهادة الماجستير .عمورة محمد ،  سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات الجزائية -8

سان يد ،  تلماوالعلوم السياسية ،جامعة ابو بكر بلقفي العلوم الجنائية  وعلم الإجرام ،  كلية الحقوق  

  .2010-2009،  السنة الجامعية 

فتال جمال ، دور القرائن في الإثبات الجنائي ، دراسة مقارنة  بين الفقه الإسلامي  والقانون -9

الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجسير ، تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق ، جامعة محمد خيضر  

  ،2007-2006سكرة ، السنة الجامعية ب
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الجنائي بالوسائل  العلمية ، رسالة  ماجستير ،  كلية القانون  الإثباتكوثر احمد خالد ، -10

  2007والسياسة ، جامعة صلاح الدين ، العراق ، 

  رات المدرسة العليا للقضاءـــــــــــمذك -ب

مذكرة  تخرج لنيل . الشخصي للقاضي الجنائي اخلف مصطفى ، تأثير أدلة الإثبات على الاقتناع -1

  .2009-2006إجازة  المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة السابعة عشرة ، 

اء ، ضبن مسية الياس ، بيو ض محمد، رفاس فريد ، مذكرة تخرج لنيل  اجازة المدرسة العليا للق-2

  2007- 2004دفعة 

المدرسة العليا للقضاء ،  إجازةية ، مذكرة لنيل في المادة الجزائ الإثبات أدلةبن عيسى رمضان ، -3

2011-2014  

سعـــــادي نوال  ، ضوابط مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وقيوده  ، مذكرة لنيل إجازة -4

 2009-2006القضاء ، المدرسة العليا للقضاء ، 

  لات القضائية ـــــــــــــــالمج:خامسا 

  .1989ا�لة القضائية للمحكمة العليا ،العدد الأول، -1

  .1989ا�لة القضائية للمحكمة العليا ، العدد الثاني، سنة -2

  .1989ا�لة القضائية للمحكمة العليا  ،العدد الثالث ، -3

  .1989، العدد الرابع ،  للمحكمة العليا  ا�لة القضائية-4

  .1990،   الأولا�لة القضائية للمحكمة العليا ، العدد -5

 .،1990ا�لة القضائية للمحكمة العليا ، العدد الثاني ، -6

  .  1990، 04ا�لة القضائية للمحكمة العليا  ، العدد -7

  .1991، العدد الثالث ، للمحكمة العليا ا�لة القضائية -8

 . 2006مجلة القضائية  المحكمة العليا ، العدد الأول لسنة  -9

  1972.،  01نشرة القضاة  ، العدد -10

  وانينــــــــــــــــــــــالق:ســــــادسا 

، 1966يونيو سنة  08الموافق ل  1368صفر عام  18المؤرخ في  155- 66الأمر رقم -1

 . 48، العدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية 
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، الجريدة الرسمية  2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  03-09الأمر -2

الموافق  1422عام  الأولىجمادى  29المؤرخ في  14-01، المعدل والمتمم لقانون رقم  45، العدد

  .والمتعلق بتنظيم حركة المرور وسلامتها وأمنها  2001غشت سنة  19

المتعلق  2009فبراير سنة  25الموافق  1430صفر عام  29المؤرخ في  09/03رقم القانون -3

 . 15بحماية المستهلك وقمع الغش ، جريدة رسمية ، العدد 

، يعدل ويتمم  2015يوليو سنة  23الموافق  1436شوال  07مؤرخ في  02-15الأمر رقم -4

والمتضمن  1966يونيو سنة  08الموافق   1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66رقم  الأمر

  .40الجزائية ، الجريدة الرسمية ، العدد  الإجراءاتقانون 

المتعلق بحماية  2015يوليو  15الموافق ل 1436رمضان 28المؤرخ في  15/12القانون رقم   -5

  .39فل  ،الجريدة الرسمية ، العددالط

،  2016سنة  - يونيو-19الموافق ل  1437رمضان  14المؤرخ في  03-16القانون رقم -6

، الجريدة الرسمية   الأشخاصالقضائية  والتعرف على  الإجراءاتيتعلق  باستعمال  البصمة الوراثية في 

  .37العدد 

  

،  2017فبراير سنة  16الموافق  1438عام  الأولىجمادى  19مؤرخ في  05-17قانون رقم  -7

غشت  19الموافق   1422عام   الأولىجمادى  29المؤرخ في  14-01يعدل ويتمم القانون رقم 

   12والمتعلق بتنظيم حركة المرور  عبر الطرق وسلامتها وأمنها ،ن الجريدة الرسمية ، العدد  2001سنة 

 2017مارس سنة  27الموافق  1438جمادى الثاني عام 28المؤرخ في   17/07رقم  الأمر-8

صفر  18المؤرخ في  155-66رقم  الأمر، المعدل والمتمم 06، ص .  20الجريدة الرسمية ، العدد 

  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية1966يونيو سنة  08الموافق ل  1368عام 

  :واقع الالكترونية ــــــــــــــالم:ســــابعا 

 :دراسة مقارنة ، منتدى المكتب السوري للمحماة والاستشارات القانونية  موقع  -1

www. Syrian law. Org/vb/showthread.php.=781: http  

  :مجلة المنتدى القانوني ، العدد الخامس ، موقع  -2

http.www.univ.biskra.dz.fac.droit/revummontada/sommain/mr5/mk513.pdftp 
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  فــهــــــــــــــرسال
  

  الصفحة  واننـــــالعـــــــــ

  د -أ  ــدمةـــــــــــــــــــالمقـــ
  

  05  ماهية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: الفصل الاول  

        07  مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع: لمبحث الأولا

  07 مفهوم مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: المطلب الأول 

 07  الشخصي للقاضي الجزائي تعريف الاقتناع :  الأول رعــــــــالف

  10  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيتكوين : اني ــــــــالفرع الث

  12  القانوني  وأساسهلاقتناع الشخصي  لمبدأ التاريخي  التأصيل:المطلب الثاني 

  13  تأصيل التاريخي لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيال:لفرع الأول ا

  17  أســــــــاس الاقتناع الشخصي  للقاضي الجزائي :رع  الثاني ــالف

  19  .إليهالموجهة  والانتقادات للقاضي الجزائي   الاقتناع الشخصي مبدأمبررات : المطلب الثالث

  19  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مبدأ  رراتـــــــمب: الفرع الأول 

  24  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الانتقادات الموجهة لمبدأ:الفرع الثاني 

  27  والنتائج المترتبة عليه والرقابة التي تحكمه نطاق تطبيق المبــدأ : المبحث الثاني  

  27  الاقتناع الشخصي مبدأنطاق تطبيق :  الأولالمطلب 

  27  . تطبيق المبدأ أمام كافة أنواع المحاكم الجزائية: رع الأول ـــــالف

  28  . الدعوى الجزائية تطبيق المبدأ في جميع مراحل: رع الثانيـــــــــالف

  32  النتائج المترتبة على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي:المطلب الثـــــاني 

  32  الإثبات حرية القاضي الجنائي بالاستعانة بكل وسائل :رع الأول ـــــــــــــــالف

  34  أدلة الإثباتحرية القاضي الجزائي في تقدير :الفـــــــــــــرع الثاني 

  35  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  مبدأالرقابة على :طلب الثـــــــالث الم

  35  الضوابط المتعلقة بإجراءات التحقيق النهائي: رع الأول ـــــــــــــــــــــالف

  39  الأحكام والطعن فيها  بتسبيبتعلق  تضوابط : الفرع الثاني 
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  42  التقديرية للقاضي الجزائي  في تكوين اقتناعهمعايير السلطة : المبحث الثـــــــــــالث 

  43  تتعلق بالدليل المكون للاقتناع الشخصي  للقاضي الجزائي ضوابط :المطلب الأول 

  43  مشروعيــة الدليــــل : الفـــــرع الأول 

  49  وجوب مناقشة الدليل الوارد بملف الدعوى  :الفرع الثــــــاني 

  53  التي يخضع  لها الاقتناع القاضي  الضوابط :المطلب الثاني 

  53  بناء الاقتناع  على الجزم واليقين لا على الظن والترجيح :الفرع الأول 

  55   بناء الاقتناع من أدلة متساندة دون تناقض بينها : الفرع الثاني 

  57  الجزائيالاستثناءات الواردة على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي :المطلب الثالث 

  57  إتبــــــاع طرق إثبات خاصة في بعض الجرائم : الفرع الأول

  70  المحاضر حجية بعض  القرائن القانونية و :الفــــــرع الثاني 

  72  ومدى تأثره بالأدلة الجنائية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: الفصل الثاني

  74  الدليل الجنائي: المبحث الأول 

  74  مفهوم الدليل الجنائي :  الأولالمطلب 

  74  تعريف الأدلة الجنائية و الفرق بينها وما يشا�ها من مصطلحات: الفرع الأول 

  76  أهمية أدلة الإثبات الجنائية : الفرع الثاني

  77  الجنائية  الأدلةتقسيمات : المطلب الثاني 

  77  من حيث المصدر   تقسيم الأدلة :  الأولالفرع 

  78   إليهامن حيث الجهة التي يقدم  تقسيم الأدلة : الفـــــــرع الثاني 

  78  المترتب عنها والأثر  إثبا�اد امن حيث الواقعة المر  تقسيم الأدلة:  الثالثالفــــــرع 

  79  الجنائية  الأدلة أنواع: المطلب الثالث 

  79  ولية ـــــــــــــــــــــالق ةــــــــــالأدل: الأولرع ــــــــــــــــــالف

  90  . الخبرة  القضائية والمعاينة : الفرع الثــــــــاني 

  95  رائنــــــــــــــــــالمحــــــــررات والق:  الفرع الثالث

  101  حجية الأدلة الجنائية : المبحث الثاني 

  102  وليةـــــــــحجية الأدلة الق:المطلب الأول 
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  102  ية  الاعتــــــــــراف ـــــــــــــــــــحج:الفرع الأول 

  109  ة الشهــــــــادةـــــــــــــــحجي:الفرع الثــــــــــاني 

  112  حجية الخبرة والمعـــــــــاينة :لمطلب الثــــــــــاني 

  112  حجية الخبرة : الفــــــــــــرع الأول 

  114  حجية المعاينة :الفـــــــــــــرع الثــــــاني 

  115  القرائن حجية المحررات و : المطلب الثالث 

  115  رراتــــــــــــــــــــية المحـــــــــــــحج:رع الأول ــــــــــــــــالف

  119  رائنــــــــــــــــــــــــــــــــــحجية الق:الفــــــــــــــــرع الثاني 

  121  الجزائي  يالأدلة العلمية  وحجيتها أمام القاض:المبحث الثالث 

  121   ـــــــــــــــــــــــــــيتهوأهمتعريف الـدليل العلـمي : الأولالمطلب 

  122  ل العلمي ـــــــــــــــــــتعريف الدلي:  الأولالفرع 

  123   الدليل العلمي ةــــــــــــــــــــــــأهمي:الفــــــــــــرع الثاني 

  123  الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجزائي :الثـــــــاني المطلب 

  124   ب الشـرعيــــــــــــــــــالطـ:ع الأول ـــــــــــــر الف

  124  التحقق من الشخصية :الفرع الثــــــــــــاني 

  126  والتقاط الصور  الأصواتالمراسلات  وتسجيل  اعتراض:الفرع الثالث 

  127  العلمية  الأدلةحجية : ب الثالث ـــــــــالمطل

  127  الدليل العلمي ملزم للقاضي الجزائي   : الأولالفرع 

  128  الدليل العلمي غير ملزم للقاضي الجزائي : رع الثاني ــــــــالف

  130   التشريع والقضاء الجزائري مكانة الأدلة العلمية في :رع الثالث ــــــــــالف

  132  ة ــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــخــــ

  134  ة المـــــــــــــــــــــــــراجع ــــــــــــــــقائم

  142  ـــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــفهـــــــ 


